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إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية 
The Issue of Usury in Endowment Shares in Commercial Banks 

and its Sharia Solutions

* د. طارق محمد أبوتايه
ملخص البحث:

تناولــت هــذه الدراســة إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولهــا 
ــا  ــة وأنواعهــا، وإشــكالية الرب الشــرعية، وقــد جــاءت فــي مبحثيــن: مفهــوم الأســهم الوقفي
للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولهــا الشــرعية، وخاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج 
ــوك  ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــاول إش ــى تن ــة إل ــدف الدراس ــات، وته والتوصي
التجاريــة وحلولهــا الشــرعية، وبيــان كيفيــة إزالــة هــذه الإشــكالية مــن خــال منْــح متولــي 
الوقــف صلاحيــات فــي بيــع الوقــف، أو اســتبداله، أو تنميــة عوائــده بمــا يخــدم المصالــح 
العامــة للمجتمــع، أو نقــل الأســهم ببيــع أصولهــا مــن المصــارف التجاريــة إلــى المصــارف 

الإســامية.

ــهم  ــي للأس ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــي ه ــث ف ــتخدم الباح ــد اس وق
الوقفيــة، وبيــان مــا فيهــا مــن إشــكالية شــرعية فــي البنــوك التجاريــة، وقــد توصلــت الدراســة 
إلــى أن معظــم مســائل الوقــف اجتهاديــة مرنــة حيــث يجــوز وقــف أســهم البنــوك التقليديــة 
ــتفاد  ــال المس ــا، والم ــس حرامً ــا لي ــال فيه ــة؛ لأنّ رأس الم ري ــة لا الذُّ ــاف الخيري ــي الأوق ف
مــن الفوائــد الربويــة مصرفــه إلــى الفقــراء والمســاكين، ووجــوه البــرّ ذات النفــع العــام عنــد 
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ــى  ــامية. وعل ــات الإس ــى المؤسس ــة إل ــهمهم الوقفي ــل أس ــم نق ــا ورفضه ــت أصاحبه تعنُّ
متولــي الوقــف أن يعمــل علــى اســتبدال هــذه الأســهم واســتثمارها فيمــا هــو حــال شــرعًا. 
وإذا تعــارض شــرط الواقــف مــع شــرط الشــارع؛ فــا عبــرة بشــرط الواقــف، وللنيابــة العامــة 
الشــرعية كذلــك التدخــل فــي رفــع دعــوى قضائيــة والحصــول علــى حكــم قضائــي يقتضــي 
ــارف  ــد المص ــى أح ــا إل ــة وتحويله ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــتبدال الأس ــام باس القي

الإســامية فــورًا، وإعطائــه صفــة الاســتعجال الممنوحــة لهــا بموجــب القانــون.

الكلمات المفتاحية: التجارية، البنوك، الوقفية، الأسهم، إشكالية.  

Abstract
This study addresses the issue of usury in endowment shares in commercial banks 
and its Sharia solutions. It is divided into two main sections: the concept and types 
of endowment shares, and the issue of usury in endowment shares in commercial 
banks along with its Sharia solutions. The conclusion presents the most important 
findings and recommendations. The study aims to address the problem of usury 
in endowment shares in commercial banks and its Sharia solutions, and to explain 
how to resolve this issue by granting the endowment trustee the authority to sell 
the endowment, exchange it, or invest its returns in a way that serves the public 
interests of society. It also includes the possibility of transferring the shares by 
selling their assets from commercial banks to Islamic banks. The researcher in 
this study used a descriptive and analytical approach to examine endowment 
shares and highlight the Sharia issue they present in commercial banks. The 
study concluded that most endowment issues are flexible and subject to Ijtihaad 
(juridical interpretation), and it is permissible to endow shares of conventional 
banks in charitable endowments, but not in family endowments, because their 
capital is not forbidden. The funds derived from usurious interest can be directed 
to the poor, needy, and public welfare projects. If the owners of these shares refuse 
to transfer their endowment shares to Islamic institutions, the endowment trustee 
must work on exchanging these shares and investing them in a Sharia-compliant 
manner. If the conditions set by the founder of the endowment conflict with Sharia 
rules, the Sharia conditions override those of the founder. Additionally, the Public 
Prosecution can intervene to file a lawsuit and obtain a judicial ruling requiring 
the endowment shares in commercial banks to be replaced and transferred to an 
Islamic bank immediately, with urgency as granted by law.
Keywords: Commercial, Banks, Endowment, Shares, Issue.
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المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعد:

التّغيّرات  طبيعة  توائم  التي  المثالية  الأوقاف  من  العصر  هذا  في  الوقفية  الأسهم  تعد 
المالية؛ كالأسهم والصكوك وصيغ  د الأدوات  الحاصلة في المنظومة المالية الإسلامية، فتعدُّ
الاستثمار وغيرها، يجعل من وقف الأسهم الاختيار الأفضل للوقف؛ نظرًا لمرونته، وشمولية 
المجتمع  تنمية  على  واضحًا  أثرًا  به  والاعتناء  الوقف  لإحياء  فإن  كثيرة،  مجالات  الوقف 
وخصوصًا النواحي الاقتصادية، حيث يؤثر الوقف على رفع مستوى الاستهلاك العام، وبالتالي 
زيادة الاستثمار والإنتاج؛ مما يؤدي إلى التوظيف ورفع مستوى الرفاهية العامة، كما أن للوقف 
آثارًا إيجابية على الأمن الغذائي والحد من مشكلة التضخم، والوقف بصفة عامة يعمل بشكل 
التنموية إلى تنمية المجالات  يؤدي إلى آثار اقتصادية واضحة؛ لأن الدول تهدف في خططها 
المندوبة. وللوقف  التي يشملها الوقف وبشكل خاص وقف الأسهم، فالوقف من الصدقات 
الوقفية  الأسهم  منها  التي  المختلفة  الاقتصادية  الأنشطة  شمل  حيث  وخيري،  ذُري،  نوعان: 
يُنفق على الجهات المستحقة  والتي سيستفيد منها فئات عديدة من المحتاجين والفقراء، فهو 
له، وبذلك يحقق تكافلًًا اجتماعيًّا هو المقصد الأسمى من التبرّعات، وتنميةً اقتصادية للدولة 
من خلال توفير التمويلات اللازمة للأفراد وتشجيعهم على المبادرات التجارية والاقتصادية.  

ــث  ــدق، حي ــاة المتص ــد وف ــا بع ــتمر أجره ــة يس ــة جاري ــة، وصدق ــة نافع ــف قرب فالوق
ــا ينتفــع بــه المســلم بعــد موتــه، كمــا قــال  يعتبــر الســهم الوقفــي صدقــة جاريــة أو وقفًــا خيريًّ
النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع 
ــم تشــغيلها فــي إقامــة مشــروعات  ــة يت ــه«)1(، والأســهم الوقفي ــح يدعــو ل ــد صال ــه، أو ول ب
ــون  ــا لتك ــا أصحابه ــي يحدده ــة الت ــر المختلف ــه الخي ــا لأوج ــص أرباحه ــتثمارية تخص اس

ــة لهــم أو لذويهــم. صدقــة جاري

إن فكرة الأسهم الوقفية تحتاج إلى تعميم وترويج في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؛ فهي 
المجتمع  أفراد  بين  والتكافل  المبادرة  روح  وتشجيع  الفقر،  لمكافحة  المهمة  الوسائل  إحدى 
المسلم، وكذلك تحيي سُنة نبوية تنفع الإنسان في آخرته، فهي استثمار دنيوي وأخروي في آنٍ 
واحد، وفكرتها طيبة ومثمرة ومفيدة في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، كما أنها صدقة وقفية 
جارية لا تنقطع في الحياة وبعد الممات وهذا أجمل ما في الأعمال الوقفية، وفي هذه الدراسة 
))) صحيــح مســلم، كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه، حديــث رقــم:  1631، 

ج 11، ص253.
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يتناول الباحث إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة 
هذه الإشكالية. 

مشكلة الدراسة:

تكمــن مشــكلة الدراســة فــي الحاجــة إلــى بيــان إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي 
البنــوك التجاريــة وحلولهــا الشــرعية، وبيــان التكييــف الفقهــي للخــروج مــن هذه الإشــكالية، 
مــن خــال إعطــاء صلاحيــة لمتولــي الوقــف ببيــع وشــراء ونقــل الأمــوال الوقفيــة التــي هــي 
أســهم إلــى البنــوك العربيــة الإســامية بمــا يحقــق المصلحــة العامــة، وعليــه فــإن البحــث 

يجيــب عــن الأســئلة الآتيــة:

1- ما مفهوم الأسهم الوقفية؟
2- ما أنواع الأسهم الوقفية؟

3- ما أهمية الوقف في الحياة؟
4- ما إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية؟

5- ما الحلول الفقهية للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وكيفية التعامل معها؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- بيان مفهوم الأسهم الوقفية. 

2- بيان أنواع الأسهم الوقفية. 
3- بيان أهمية وقف الأسهم وتأثيراته المباشرة في حياة الناس ومعاملاتهم. 

ــرعية،  ــا الش ــة وحلوله ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــان إش 4- بي
ــاليب  ــان أس ــى بي ــن هــذه الإشــكالية، إضافــة إل ــي للخــروج م ــف الفقه وبيــان التكيي

ــهم.  ــف الأس ــي وق ــتثمار ف الاس
5- بيان التكييف الفقهي للاستفادة من المال الحرام من قِبل متولي الوقف.

أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة الدراســة فــي الســعي إلــى إحيــاء سُــنة الوقــف واســتعادة دوره التاريخــي 
فــي دعــم وجــوه البــر والإحســان، وفتــح أبــواب جديــدة وميســرة للأجــر والثــواب يســتطيع 
ــم  ــواب العظي ــات الإســهام فيهــا، بمــا يحقــق الأجــر والث كل المســلمين مــن مختلــف الفئ

عنــد اللــه تعالــى فــي الحيــاة وبعــد الممــات.  
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وتبــرز أهميــة الدراســة فــي فتــح مجــال الوقــف الخيــري أمــام شــرائح المجتمــع كافــة، 
ــف  ــه الوق ــاط فق ــان ارتب ــي بي ــا ف ــة، وأيضً ــال الخيري ــي الأعم ــاهمة ف ــاق المس ــيع نط وتوس
-كغيــره- بالتطــورات الحادثــة فــي المجتمعــات، وبالإفــرازات المتلاحقــة لصــور الحوائــج 
المتزايــدة، فالنــاس بيــن تطــور الاحتياجــات، واحتياجــات التطــور، يبحثــون عــن إشــكالية 
الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة؛ ممــا دعــا المؤسســات الخيريــة إلــى الوصــول 
إلــى صــور معاصــرة لتغطيــة تلــك الاحتياجــات؛ فظهــرت الصــورة محــل الدراســة وهــي: 

الاســتفادة مــن الأســهم الوقفيــة فــي صورتهــا المعاصــرة.

ومــع تطــور الحيــاة الاقتصاديــة وظهــور الأســهم بأنواعهــا كافــة بــرزت الحاجــة إلــى 
ــة فــي  البحــث فــي فقــه هــذه الأســهم، ومــن ذلــك البحــث فــي مشــروعية الأســهم الوقفي
الأعمــال الخيريــة، وإزالــة إشــكالياتها الشــرعية فــي البنــوك التجاريــة، وفتــح آفــاق جديــدة 
لتنميــة اســتثمار وقــف الأســهم مــن خــال الحديــث عــن الأســاليب الحديثــة للاســتثمار، 

وتشــجيع النــاس علــى الإقــدام علــى وقــف الأســهم فــي العمــل الخيــري.

الأبحاث السابقة وعلاقتها بالبحث الحالي :

الربا للأسهم الوقفية في  تناولَ إشكالية  الباحث  لا يوجد بحث مستقل في حدود اطلاع 
في  والمقدمة  المنشورة  الأبحاث  من  عددًا  هناك  أن  غير  الشرعية،  وحلولها  التجارية  البنوك 
الندوات العملية ذات العلاقة بهذا البحث، التي تناولت بعض الجوانب الأساسية من الأسهم 
ووقفها والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع والوقف بأنواعه بشكل عام، من دون إشارة إلى 
إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية، 
السابقة  الدراسات  من  الباحث  استفاد  حيث  بالتفصيل،  لدراستها  الدراسة  هذه  جاءت  التي 

والأبحاث الآتية:

ــامي-  ــه الإس ــي الفق ــه ف ــندات( وأحكام ــهم والس ــة )الأس ــف الأوراق المالي 1- وق
ــة  ــي مجل ــور ف ــث منش ــن )2023م(، بح ــد حس ــيد مجاه ــين س ــة، حس ــة مقارن ــة فقهي دراس
ــة  ــه حكــم وقــف الأوراق المالي ــاول الباحــث فــي بحث ــة، العــدد 23، تن ــاء المصري دار الإفت
ــة،  ــة المقارن والأســهم والســندات وأحكامــه فــي الفقــه الإســامي بمنهــج الدراســة الفقهي
لكنــه لــم يُشــر إلــى إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولها الشــرعية، 

وكيفيــة إزالــة هــذه الإشــكالية.

ــوط  ــبل التح ــر- وس ــتثمار- المخاط ــات الاس ــة: آلي ــوك الوقفي ــهم والصك 2- الأس
مــن المخاطــر، صهيــب الــزاوي )2021م(، بحــث منشــور فــي مجلــة المنتقــى للدراســات 
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والبحــوث، العــدد الثانــي، المجلــد الثالــث، حيــث تنــاول هــذا البحــث الأســهم والصكــوك 
الوقفيــة وآليــات الاســتثمار والمخاطــر وســبل التحــوط مــن المخاطــر فــي الأســهم 
والصكــوك الوقفيــة، لكنــه لــم يتنــاول إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة 

ــكالية.  ــذه الإش ــة ه ــة إزال ــرعية وكيفي ــا الش وحلوله

ــري  ــد المطي ــي الفقــه الإســامي، خال 3- وقــف الأمــوال المحرمــة والمشــتبه فيهــا ف
)2021م(، بحــث منشــور فــي مجلــة الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة، جامعــة 
القاهــرة، العــدد 102، تنــاول الباحــث فــي بحثــه مســألة وقــف الأمــوال المحرمــة والمشــتبه 
فيهــا فــي الفقــه الإســامي وحكمهــا، لكنــه لــم يًشــر إلــى إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة 

فــي البنــوك التجاريــة وحلولهــا الشــرعية، وكيفيــة إزالــة هــذه الإشــكالية.

4- أحــكام وقــف الأســهم والصكــوك والصناديــق الاســتثمارية، فهــد الســلمي 
)2020م(، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم الشــرعية فــي جامعــة القصيــم، العــدد الثانــي، 
ــوك  ــهم والصك ــف الأس ــكام وق ــث أح ــذا البح ــاول ه ــث تن ــر، حي ــع عش ــد الراب المجل
ــوك  ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــاول إش ــم يتن ــه ل ــتثمارية، لكن ــق الاس والصنادي

ــكالية.  ــذه الإش ــة ه ــة إزال ــرعية، وكيفي ــا الش ــة وحلوله التجاري

5- وقــف الأمــوال المحرمــة، محمــد نعيــم ياســين )2019م(، بحــث مقــدم فــي 
المؤتمــر الدولــي مســتجدات العلــوم الشــرعية، حيــث تنــاول الباحــث حكــم وقــف الأمــوال 
المحرمــة وكيفيــة التصــرف فيهــا، لكنــه لــم يُشــر إلــى إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي 

ــذه الإشــكالية.    ــة ه ــة إزال ــرعية، وكيفي ــا الش ــة وحلوله ــوك التجاري البن

ــدار  ــاق إص ــن آف ــة ع ــة مخصص ــع دراس ــرة م ــه المعاص ــف وتطبيقات ــكام الوق 6 - أح
ــة  ــي جامع ــتير( ف ــالة )ماجس ــارس )2019م(، رس ــروة الف ــا، م ــي ماليزي ــة ف ــوك الوقفي الصك
ــكام  ــتها أح ــي دراس ــة ف ــت الباحث ــث تناول ــامية، حي ــات الإس ــة الدراس ــا أكاديمي مالاي
ــة  ــه المعاصــرة مــع دراســة مخصصــة عــن آفــاق إصــدار الصكــوك الوقفي الوقــف وتطبيقات
فــي ماليزيــا، وبالتالــي فإنهــا تختلــف عــن هــذه الدراســة فــي عــدم تناولهــا لإشــكالية الربــا 
للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولهــا الشــرعية، وكيفيــة إزالــة هــذه الإشــكالية.

7- وقف الأسهم في الشركات المساهمة: دراسة فقهية، محمد بن فهد الأحمد )2018م(، 
بحث منشور من قِبل مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، حيث تناول الباحث في بحثه بالدراسة 
الربا للأسهم  إشكالية  إلى  يُشر  لم  لكنه  المعنوية،  والحقوق  والصكوك  الأسهم  وقفَ  الفقهية 

الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.
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المناس،  عبد  سيوطي  معه،  التعامل  وطرق  الأركان  في  دراسة  الإسلامي:  الوقف   -8
إسماعيل عبد الله )2017م(، بحث منشور في المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية، 
العدد الأول، المجلد الأول، حيث تناول الباحثان في هذا البحث الوقف الإسلامي، وأركانه 
وطرق التعامل معه، ولم يُشر هذا البحث إلى إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية 

وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.

9- وقف النقود والأسهم، الضرير، محمد الأمين )2012م(، بحث منشور في مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي، العدد السابع، تناول الباحث في بحثه هذا حكمَ وقف النقود والأسهم، لكنه لم 
يُشر إلى إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه 

الإشكالية. 

ري وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة، فدوى العلاوين )2011م(،  10- الوقف الذُّ
ري  الذُّ الوقف  دراستها  في  الباحثة  تناولت  الإسلامية،  العلوم  جامعة  في  )دكتوراة(  رسالة 
وتطبيقاته المعاصرة بالدراسة الفقهية المقارنة، لكنها لم تُشر إلى إشكالية الربا للأسهم الوقفية 

في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.

السرطاوي )2009م(، بحث  11- وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع، محمود 
منشور في الدورة التاسعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 
حيث تناول وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع، لكنه لم يُشر إلى إشكالية الربا للأسهم 

الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.

منشور  )2009م(، بحث  منذر قحف  المعنوية،  12- وقف الأسهم والصكوك والحقوق 
في الدورة التاسعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تناول 
إلى إشكالية  يُشر  المعنوية، لكنه لم  الباحث في بحثه هذا وقف الأسهم والصكوك والحقوق 

الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.

13- حكم وقف الأسهم والصكوك والمنافع، خليفة بابكر الحسن )2009م(، بحث منشور 
في الدورة التاسعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو 
تناقش  التي  المؤتمر الإسلامي  لمنظمة  التاسعة عشرة  الدورة  المقدمة في  البحوث  من ضمن 
موضوع حكم وقف الأسهم والصكوك والمنافع، لكنه لم يُشر إلى إشكالية الربا للأسهم الوقفية 

في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.

14- وقــف الأســهم والصكــوك والمنافــع والحقــوق المعنويــة )التأصيــل- التطبيــق- 
الأحــكام(، عــادل عبــد القــادر )2009م(، بحــث منشــور فــي الــدورة التاســعة عشــرة لمنظمــة 
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ــه  ــي بحث ــث ف ــاول الباح ــي، تن ــامي الدول ــه الإس ــع الفق ــي مجم ــامي ف ــر الإس المؤتم
ــة،  التأصيــل والتطبيــق والأحــكام لوقــف الأســهم والصكــوك والمنافــع والحقــوق المعنوي
لكنــه لــم يُشــر إلــى إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولها الشــرعية، 

وكيفيــة إزالــة هــذه الإشــكالية.

ما تُضيفه الدراسة:

 1- بيان إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية. 

2- محاولــة إزالــة هــذه الإشــكالية مــن خــال إعطــاء صلاحيــة لمتولــي الوقــف ببيــع 
ــا  ــامية بم ــة الإس ــوك العربي ــى البن ــهم- إل ــي أس ــي ه ــة -الت ــوال الوقفي ــل الأم ــراء ونق وش

ــان الحلــول الشــرعية لهــذه الإشــكالية.  يحقــق المصلحــة العامــة، وبي

حدود الدراسة:

ــا  ــة وحلوله ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــة بإش ــق الدراس تتعل
ــع. ــة للمجتم ــة العام ــدم المصلح ــا يخ ــكالية بم ــذه الإش ــة ه ــة إزال ــرعية، ومحاول الش

منهجية الدراسة:

 اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي للأســهم الوقفيــة، 
وبيــان مــا فيهــا مــن إشــكالية شــرعية فــي البنــوك التجاريــة.  

خطة الدراسة:

اقتضــت خطــة الدراســة أن تكــون مكونــة مــن: مقدمــة، ومبحثيــن، وخاتمــة، وتفصيــل 
ذلــك علــى النحــو الآتي:

المقدمــة: تحتــوي علــى مشــكلة الدراســة وأهدافهــا وأهميتهــا والدراســات الســابقة، 
وحــدود الدراســة ومنهجيتهــا وخطتهــا. 

 المبحــث الأول: مفهــوم الأســهم الوقفيــة وأهميتهــا وأنواعهــا وأنــواع الوقــف، ويحتوي 
هــذا المبحــث علــى مطلبين:

ــب  ــذا المطل ــوي ه ــا، ويحت ــة واصطلاحً ــة لغ ــهم الوقفي ــوم الأس ــب الأول: مفه المطل
علــى ثلاثــة أفــرع: 

الفرع الأول: مفهوم الأسهم لغة واصطلاحًا.
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الفرع الثاني: مفهوم الوقف لغة واصطلاحًا.

الفرع الثالث: مفهوم الأسهم الوقفية كمركب إضافي.

ــذا  ــوي ه ــف، ويحت ــواع الوق ــا وأن ــة وأنواعه ــهم الوقفي ــة الأس ــي: أهمي ــب الثان المطل
ــرع:  ــة أف ــى ثلاث ــب عل المطل

الفرع الأول: أهمية الأسهم الوقفية في الحياة. 

الفرع الثاني: أنواع الأسهم الوقفية. 

الفرع الثالث: أنواع الوقف. 

ــا  ــة وحلوله ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــي: إش ــث الثان المبح
ــن:  ــى مطلبي ــث عل ــذا المبح ــوي ه ــرعية، ويحت الش

المطلب الأول: التعاملات المالية.

المطلــب الثانــي: إزالــة إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولهــا 
   . عية لشر ا

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول

 مفهوم الأسهم الوقفية وأهميتها وأنواعها وأنواع الوقف

لا شــك أن مســألة وقــف الأســهم فــي المصــارف الإســامية والتجاريــة مــن النــوازل 
المســتجدة فــي هــذا العصــر، وقــد انتشــرت وأصبحــت ظاهــرة عامــة، ويرجــع ذلــك -مــن 
ــع  ــة وســهولة وقــف الأســهم والتعامــل بهــا، وكذلــك لمــا تتمت ــى مرون وجهــة نظــري- إل
بــه المصــارف مــن طــول الأمــد، والرقابــة النظاميــة والمحاســبية عليهــا، ويتنــاول الباحــث 
فــي هــذا المبحــث مفهــوم الأســهم الوقفيــة، وأهميــة الأســهم الوقفيــة فــي الحيــاة، وأنــواع 

الوقــف، وأنــواع الأســهم الوقفيــة، وذلــك مــن خــال المطالــب الآتيــة: 

المطلب الأول: مفهوم الأسهم الوقفية لغةً واصطلاحًا

ــا  ــة وحلوله ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــة إش ــرة إزال إن فك
الشــرعية تتمثــل فــي نقــل القــدرة علــى الوقــف إلــى عمــوم المســلمين عبــر المســاهمة فــي 
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ــددة  ــات المح ــب الفئ ــدرة، وحس ــب الق ــهم حس ــدة أس ــهم، أو ع ــراء س ــري بش ــف خي وق
فــي مشــروع معيــن ينفــق ريعــه علــى أوجــه الخيــر المحــددة، وفقًــا للســهم وحســب رغبــة 
ــة  ــي اللغ ــة ف ــهم الوقفي ــف بالأس ــث التعري ــاول الباح ــب يتن ــذا المطل ــي ه ــاهم، وف المس

ــاح.   والاصط

الفرع الأول: مفهوم الأسهم لغةً واصطلاحًا:

ــى  ــن المعن ــدأ م ــرة تب ــه كثي ــهم، ومعاني ــع س ــهم جم ــة: الأس ــي اللغ ــهم ف أولًًا: الأس
الحســي لــه وهــو العــود الــذي فــي طرفــه نصــل يُرمــى بــه عــن القــوس، وتمتــد إلــى الحــظ 
ــى  ــدل عل ــا ي ــان أحدهم ــم أص ــاء والمي ــين واله ــارس: »الس ــن ف ــول اب ــب)1(. ويق والنصي
تغيــر فــي لــوم، والآخــر يــدل على حــظ ونصيــب، وشــيء مــن الأشــياء، فالســهمة: النصيب، 
ويقــال: أســهم الرجــان؛ إذا اقترعــا، وذلــك مــن الســهمة)2(، والنصيــب: أن يفــوز كل واحــد 
ــك  ــى ذل ــل عل ــم حم ــى: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڳ﴾)3(، ث ــال تعال ــه، ق ــا يصيب ــا بم منهم
فســمي الســهم الواحــد مــن الســهام، كأنــه نصيــب مــن أنصبــاء، وحــظ مــن الحظــوظ«)4(.

ــي  ــو ف ــا، وه ــت حقًّ ــك يثب ــه: »ص ــهم بأن ــرف الس ــاح: عُ ــي الاصط ــهم ف ــا: الأس ثانيً
ــى  ــول عل ــي الحص ــق ف ــركة والح ــول الش ــي أص ــة صاف ــي ملكي ــخص ف ــائعة لش ــة ش حص

ــاهمة«)5(.   ــدار المس ــددة بمق ــؤولية مح ــع مس ــق م ــح المحق ــن الرب ــة م حص

وعُــرف الســهم بأنــه: »حــق الشــريك فــي الشــركة، وفــي نفــس الوقــت الصــك المثبــت 
لهذا الحــق«)6(.  

ــال  ــن رأس الم ــزءًا م ــل ج ــل، تمث ــة الأج ــة طويل ــة مالي ــه: ورق ــهم بأن ــرف الس  ويُع
الــذي يُقســم إلــى عــدة أجــزاء صغيــرة متســاوية، كل جــزء أو قســم منهــا يســمى ســهمًا ولــه 
ــه فــي رأس  ــذي يمتلكــه الشــخص مــن هــذه الأســهم حصت ــر العــدد ال ــن، ويعتب ثمــن معي
المــال، وهــي قابلــة للتــداول، ولــكل ســهم قيمــة مختلفــة اســمية يصــدر بهــا، وقيمــة ســوقية 

ــهم، ج12، ص308؛  ــادة: س ــروت، ط3، 1414هـــ، م ــادر، ب ــور، دار ص ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــر: لس ))) ينظ
والقامــوس المحيــط، الفــروز آبــادي، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط8، 2005م، ص1125؛ والمعجــم 

ــرة، ط2، 1972م، ج1، ص459.  ــة، القاه ــة العربي ــع اللغ ــرون، مجم ــس وآخ ــم أني الوســيط، إبراهي
))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، دار الفكر، بيروت، ط1، 1979م، مادة: سهم، ج3، ص111.

))) سورة الصافات، الآية: 141.
))) القاموس المحيط، الفيروز آبادي، فصل السين باب الميم، ص1275.

ــامي،  ــر الإس ــعبان، دار الفك ــام ش ــة، إس ــة مقارن ــامي: دراس ــور إس ــن منظ ــة م ــة الأوراق المالي ))) بورص
بــروت، ط1، 2002م، ص89.

))) الأســهم والموقــف الإســامي منهــا، كامــل القيــي، دار الأوقــاف والشــؤون الإســامية، دبي، ط1، 2001م، 
ص40.
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ــة  ــا للعــرض والطلــب، وقيمــة دفتريــة تســتعمل فــي حــال تصفي تتحــدد فــي البورصــة وفقً
الشــركة)1(، ويطلــق الســهم علــى الصــك أو الوثيقــة وقــد يطلــق علــى النصيــب، وبالاعتبــار 
الأول: فالســهم صــك يمثــل جــزءًا مــن رأس مــال الشــركة يزيــد وينقــص حســب رواجهــا، 

وبالاعتبــار الثانــي: الســهم هــو نصيــب المســاهم فــي شــركة مــن شــركات الأمــوال)2(. 

ويُعــرف الســهم بـــأنه: حصــة شــائعة فــي الشــركة المســاهمة ومــا يترتــب لهــا أو عليهــا 
ــال  ــا رأس م ــي مجموعه ــهم ف ــل الأس ــداول، وتمث ــل للت ــك قاب ــا ص ــوق يمثله ــن حق م
ــة  ــر قابل ــه فالأســهم: صكــوك متســاوية القيمــة غي ــة، وعلي الشــركة وتكــون متســاوية القيم
ــل  ــا تمث ــا أنه ــك، كم ــة لذل ــة المخصص ــرق التجاري ــداول بالط ــة للت ــي قابل ــة، وه للتجزئ

ــا)3(. ــي رأس ماله ــهموا ف ــي أس ــركات الت ــي الش ــاهمين ف ــوق المس حق

ويرى الباحث أن التعريف المختار للسهم هو تعريف علي القره داغي، الذي ذهب إلى أن 
السهم هو حصة شائعة في الشركة المساهمة، وما يترتب لها أو عليها من حقوق يمثلها صك 
قابل للتداول، وتمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة وتكون متساوية القيمة، حيث إنه 

بيَّن ما يتعلق بالسهم في كونه حصة شائعة في الشركة.

الفرع الثاني: مفهوم الوقف لغةً واصطلاحًا:

أولًًا: الوقــف فــي اللغــة: الوقــف بفتــح الــواو وســكون القــاف مصــدر وقــف الشــيء 
ــى حبســه وأحبســه، وتجمــع علــى أوقــاف ووقــوف)4(، والوقــف: الحبــس،  وأوقفــه، بمعن
ومنــه قولهــم وقــف الأرض علــى المســاكين أو للمســاكين وقفًــا: حبســها)5(، وسُــمي وقفًــا 

لمــا فيــه مــن حبــس المــال علــى الجهــة المعينــة. 

ثانيًــا: الوقــف فــي الاصطــاح: عــرف الحنفيــة الوقــف بأنــه: »حبــس العيــن علــى ملــك 
الواقــف والتصــرف بالمنفعــة«)6(. وعــرف المالكيــة الوقــف بأنــه: »إعطــاء منفعــة شــيء مــدة 

))) ينظر: تحليل الأسواق المالية، حسان خضر، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2004م، ص4.
ــي  ــة، ع ــة والمحاص ــن والتوصي ــة وشركات التضام ــة للشرك ــة العام ــة- النظري ــركات التجاري ــر: ال ))) ينظ

ــرة، ط1، 1988م، ص539. ــاب، القاه ــة للكت ــة العالمي ــن، الشرك حس
))) ينظــر: الاســتثمار في الأســهم، عــي القــره داغــي، بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي التابــع 
لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، الصــادرة عن منظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، العــدد التاســع، المجلــد 

ــاني، 2009م، ص61. الث
ــي، دار  ــد رواس قلعج ــاء، محم ــة الفقه ــم لغ ــور، ج9، ص359؛ ومعج ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــر: لس ))) ينظ

النفائــس، بــروت، ط2، 1988م، ص508.
))) ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، ج2، ص1063.

))) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، دار المعرفة، بيروت، )د. ط(، )د. ت(، ج5، ص202.
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ــه:  ــرًا«)1(. وعــرف الشــافعية الوقــف بأن ــو تقدي ــه، ول ــا بقــاؤه فــي ملــك معطي وجــوده لازمً
»تحبيــس مــا يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه، بقطــع تصــرف الواقــف وغيــره فــي رقبتــه، 
يُصــرف فــي وجــه خيــر تقربًــا إلــى اللــه تعالــى«)2(. وعــرف الحنابلــة الوقــف بأنــه: »تحبيــس 

الأصــل وتســبيل الثمــرة، أو المنفعــة«)3(.

يــرى الباحــث أن التعريــف المختــار للوقــف هــو تعريــف الحنابلــة، الــذي ذهــب إلــى 
أن الوقــف هــو تحبيــس الأصــل، وتســبيل الثمــرة، أو المنفعــة.

ــي  ــروط الت ــان الش ــن بي ــاء يمك ــد الفقه ــف عن ــابقة للوق ــات الس ــال التعريف ــن خ وم
اشــترطها الفقهــاء فــي الوقــف، حيــث اشــترط الحنفيــة فــي الموقــوف أن يكــون عقــارًا فــا 
يجــوز وقــف المنقــول إلا تبعًــا للعقــار، أو أن يكــون المنقــول ممــا ورد النــص بجــواز وقفــه 
ــيوع إذا  ــبيل الش ــى س ــة عل ــمة الأرض المملوك ــترط قس ــه، ويش ــى وقف ــادة عل ــرت الع أو ج
أراد أحــد الشــركاء وقــف حصتــه فيهــا، ولا يجــوز وقــف المشــاع ليكــون مســجدًا إلا بعــد 

فــرزه)4(. 

ــم  ــوز عنده ــث يج ــارًا؛ حي ــون عق ــوف أن يك ــال الموق ــي الم ــة ف ــترط المالكي ولا يش
ــاع)5(.   ــف المش ــوز وق ــا يج ــول، كم ــف المنق وق

ــيء  ــكل ش ــاع ل ــدة الانتف ــر م ــوف، وتعتب ــاع بالموق ــافعية دوام الانتف ــترط الش  ويش
بحبســه، فيجــوز وقــف المنقــول عندهــم بنــاءً علــى هــذا الشــرط، كمــا يجــوز وقــف المشــاع 

ــم)6(. عنده

ــن  ــا، ويمك ــح بيعه ــة يص ــا معلوم ــون عينً ــوف أن يك ــي الموق ــة ف ــترط الحنابل  ويش
ــا، فيجــوز وقــف العقــار، ويجــوز وقــف المنقــول  الانتفــاع بهــا دائمًــا مــع بقــاء عينهــا عرفً
إذا كانــت لــه منفعــة موجــودة مقصــودة، ويصــح وقــف المشــاع مــن عيــن يصــح وقفهــا)7(.

))) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، دار الفكر، بيروت، )د. ط(، )د. ت(، ج6، ص18.
))) تحرير ألفاظ التنبيه، يحيى بن شرف النووي، دار القلم، دمشق، ط1، 1408هـ، ص464.

))) شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1996م، ج2، ص480.
))) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج5، ص202.

))) ينظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، ج6، ص20-18.
))) ينظــر: مغنــي المحتــاج، محمــد الخطيــب الشربينــي، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، القاهــرة، ط1، 1958م، 

ج2، ص377.
))) ينظــر: كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس البهــوتي، دار الفكــر، بــروت، ط1، 1982م، 
ج2، ص443؛ والمغنــي، عبــد الله بــن أحمــد المقــدسي الشــهير بابــن قدامــة، دار الفكــر، بــروت، ط1405هـــ، 

ج8، ص50.
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الفرع الثالث: مفهوم الأسهم الوقفية كمركب إضافي:

يُقصــد بالأســهم الوقفيــة أو وقــف الأســهم بــأن يَقِــف متبــرع أســهمًا يملكهــا في شــركة 
مباحــة، بتحبيــس أصــل الأســهم وتســبيله لأرباحها)1(. 

ــوق  ــركة، أو حق ــال الش ــن رأس م ــاع م ــفٌ مش ــه: وق ــهم بأن ــف الأس ــرف وق  ويُع
المســاهم)2(.

ــا  ــس تداوله ــة لي ــهم الوقفي ــود بالأس ــن المقص ــد بي ــرطاوي ق ــث أن الس ــرى الباح وي
فــي الأســواق الماليــة والتعامــل معهــا بالبيــع والشــراء، وإنمــا المــراد بوقفهــا هــو الاســتفادة 
مــن ريعهــا مــع بقــاء أصــل الســهم ملــكًا للجهــة التــي تــم وقفــه عليهــا، فهــو حبــس للســهم 

وتســبيل لأرباحــه وعوائــده)3(.    

المطلب الثاني: أهمية الأسهم الوقفية وأنواعها وأنواع الوقف
لا شــك أن الوقــف جائــز ومشــروع بنصــوص عامــة من القــرآن الكريــم وأخــرى مفصلة 
ــور  ــدم بص ــذ الق ــود من ــا- موج ــا خيريًّ ــاره نظامً ــف -باعتب ــام الوق ــة. ونظ ــنة النبوي ــن السُّ م
ــة  ــه خصوصي ــي ل ــه مــن المؤكــد أن نظــام الوقــف فــي الإســام بشــكله الحال شــتى، إلا أن
إســامية لا يمكــن مقارنتهــا بصــور البــر فــي الحضــارات، أو عنــد الشــعوب الأخــرى، وفــي 

هــذا المطلــب يتنــاول الباحــث أهميــة الوقــف وأنواعــه وأنــواع الأســهم الوقفيــة.  

الفرع الأول: أهمية الأسهم الوقفية في الحياة: 
ممــا يبــرز أهميــة الأســهم الوقفيــة أن بعــض الــدول غيــر الإســامية والمتقدمــة -مثــل: 
ــامي،  ــي إس ــع دين ــك داف ــس وراء ذل ــه لي ــم أن ــا رغ ــف فيه ــر الوق ــا- ينتش ــكا، وفرنس أمري
ورغــم كثــرة المبتكــرات لــدى أهــل الغــرب مــن أســاليب تمويــل الخدمــات الاجتماعيــة إلا 
أنهــم أخــذوا صيغــة الوقــف، كمــا جــاء بهــا الإســام وطبقوهــا فــي مجــالات عديــدة مثــل: 
ــت  ــف ليس ــة الوق ــا أن مؤسس ــد لن ــك يؤك ــا، وكل ذل ــفيات، وغيره ــات، والمستش الجامع
ــا مــن الماضــي، ولــم يعــد لــه حاجــة فــي الوقــت الحاضــر، بــل علــى العكــس  عمــاً تراثيًّ
فــدوْره مطلــوب بشــدة فــي هــذا العصــر، ولــه مــا يبــرره ويجــب العمــل علــى إحيائــه بــكل 

الســبل الممكنــة. 

))) ينظــر: إدارة الاســتثمارات– الإطــار النظــري والتطبيقــات العمليــة، محمــد مطــر، مؤسســة الــوراق، عــان، 
ص174. 1419هـــ،  ط1، 

ــدورة  ــور في ال ــث منش ــاوي، بح ــود السرط ــع، محم ــوق والمناف ــوك والحق ــهم والصك ــف الأس ــر: وق ))) ينظ
ــدولي، 2009م، ص22. ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــامي في مجم ــر الإس ــة المؤتم ــرة لمنظم ــعة ع التاس

))) ينظر: المغني، عبد الله بن أحمد المقدسي الشهير بابن قدامة، ج8، ص148.
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ــة  ــورةً للصدق ــحَ ص ــرًا وأوض ــدقَ تعبي ــع أص ــه الواس ــهم بمفهوم ــف الأس ــد وق ويُع
ــك  ــره؛ وذل ــن غي ــزه ع ــا يمي ــات م ــص والمواصف ــن الخصائ ــه م ــل ل ــة، ب ــة الدائم التطوعي
ــه،  ــل مع ــاليب التعام ــر أس ــى تطوي ــدرة عل ــه والق ــاق مجالات ــاع آف ــه، واتس ــدم محدوديت لع
وكل هــذا كَفَــل للمجتمــع المســلم التراحــم والتــواد بيــن أفــراده علــى مــر العصــور بمختلف 
ــي مــرت بهــا الأمــة الإســامية  ــة، الت ــة والاجتماعي ــاة السياســية والاقتصادي مجــالات الحي

ــة. ــرون الماضي ــال الق خ

التكافل  لقيم  حيٌّ  وتجسيد  وفاعليته،  المجتمع  لحيوية  مهمٌّ  مصدرٌ  الأسهم  وقف  فنظام 
الاجتماعي التي تنتقل من جيل إلى آخر، حاملة مضموناتها العميقة في إطار عملي يجسده وعيُ 

الفرد بمسؤولياته الاجتماعية ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه المسلمين. 

ولا شــك أن للوقــف بشــكل عــام دورًا فاعــاً فــي مجــال الرعايــة الاجتماعيــة يتمثــل 
فــي المــدارس والحضانــات التــي أنشــئت خصوصًــا للأيتــام، كمــا يتمثــل دور الوقــف فــي 

مجــال الرعايــة الاجتماعيــة بكافــة فروعهــا)1(.

ــوال  ــز الأم ــى كن ــاء عل ــائل القض ــن وس ــيلة م ــة وس ــهم الوقفي ــتثمار الأس ــد اس ويُع
وحصرهــا فـــي يـــدِ فئـــة معينة مــن النــاس، وذلــك بتداولها وإعــادة توزيعهــا بين الأفــراد من 
خــال الاســتثمار، الأمــر الـــذي يعــود نفعــه علــى المجتمــع، ويحقــق لــه النمــو الاقتصادي، 
ســواء أكـــان ذلـــك بالوســـائل القديمـــة للاســتثمار أم بالوســائل المعاصرة، فيجوز اســتثمار 
ــف  ــف والواق ــة الوق ــق مصلح ــا تحقي ــن خلالهـ ــن م ــيلة يمك ــكل وس ــة ب ــاك الوقفي الأم

ــامية)2(. ــريعة الإس ــكام الش ــف أح ــتحقين، ولا تخال والمس

ــرة  ــة كبي ــروعات وقفي ــة مشـ ــاق لإقام ــح الآف ــي فت ــرة ف ــة كبي ــة أهمي ــهم الوقفي وللأس
ــاء لســنة  تســـهم إســهامًا فاعــاً فــي ســد حاجــات المجتمــع المختلفــة، كمــا أن فيهــا إحي
ــدول  ــا أن ال ــا، كم ــهام فيه ــتطيعون الإس ــاس ويس ــا الن ــرة يتقبله ــاليب معاص ــف بأس الوق
بــدأت تفتــح المجــال للقطاعــات الخاصــة للإســهام فــي الكثيــر مــن مجــالات الخدمــات 
المختلفــة كالكهربــاء والاتصــالات، والتعليــم والصحــة، وحيــث إن القطــاع الخــاص -فــي 
الغالــب- يبحــث عــن الربــح والاســتثمار، وليــس كل فئــات المجتمــع تســتطيع دفــع رســوم 
هــذه الخدمــات إذا أســندت إلــى القطاع الخاص، ففتـــح المجـــال لإنشــاء مشــروعات وقفية 

))) ينظــر: الوقــف عــى القــرآن الكريــم، بــدر البــدر، بحــث منشــور في مجلــة هــدي الإســام التابعــة لــوزارة 
ــة، العــدد الرابــع، 2008م، ص16. الأوقــاف الأردني

))) ينظــر: الوقــف الــذري وتطبيقاتــه المعــاصرة: دراســة فقهيــة مقارنــة، فــدوى العلاويــن، رســالة )دكتــوراة(، 
جامعــة العلــوم الإســامية العالميــة، 2011م، ص399.
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عــن طريــق الاكتتــاب الميســـر لــكل واحـــد يُســهل القيــام بهـــذه الخدمــات أو ببعضهــا لغير 
ــن  ــن بالأوقــاف، الباحثي ــة أبعــد عــن تلاعــب المتلاعبي المســتطيع، كمــا أن الأســهم الوقفي
ــند  ــة تس ــروعات الوقفي ــذه المش ــة ه ــق إقام ــن طري ــه ع ــخصية؛ لأن ــم الش ــن مصالحه ع
النظــارة علــى الوقــف إلــى مجلــسٍ يُختــار مــن المســاهمين، ولاشــك أن النظــرة الجماعيــة 

ــة)1(. ليســت كالفردي

الفرع الثاني: أنواع الأسهم الوقفية: 

ــرع  ــف متب ــة أن يَقِ ــة الدائم ــهم الوقفي ــد بالأس ــة: يُقص ــة الدائم ــهم الوقفي أولًًا: الأس
أســهمًا يملكهــا فــي شــركة مباحــة وقفًــا دائمًــا مــدى حياتــه، وذلــك بتحبيــس أصــل الأســهم 

ــا)2(.  ــبيله لأرباحه وتس

ــرع  ــف متب ــة أن يَقِ ــة المؤقت ــهم الوقفي ــد بالأس ــة: يُقص ــة المؤقت ــهم الوقفي ــا: الأس ثانيً
أســهمًا يملكهــا فــي شــركة مباحــة وقفًــا لفتــرة محــددة تنتهــي فــي وقتهــا، وذلــك بتحبيــس 

ــا)3(.  ــبيله لأرباحه ــهم وتس ــل الأس أص

ــف  ــتثمارية أن يَقِ ــة الاس ــهم الوقفي ــد بالأس ــتثمارية: يُقص ــة الاس ــهم الوقفي ــا: الأس ثالثً
متبــرع أســهمًا يملكهــا فــي شــركة مباحــة، وفــق اســتثماره فــي وجــوه الخيــر والبــر، وذلــك 

بتحبيــس أصــل الأســهم وتســبيله لأرباحهــا)4(. 

ــف  ــروطة أن يَقِ ــة المش ــهم الوقفي ــد بالأس ــروطة: يُقص ــة المش ــهم الوقفي ــا: الأس رابعً
متبــرع أســهمًا يملكهــا فــي شــركة مباحــة، وفــق شــروط معينــة ومحــددة يشــترطها الواقــف 

فــي وقفــه، وذلــك بتحبيــس أصــل الأســهم وتســبيله لأرباحهــا)5(. 

خامسًــا: الأســهم الوقفيــة موقوفــة العوائــد: يُقصــد بالأســهم الوقفيــة موقوفــة العوائــد 
ــل  ــس أص ــك، بتحبي ــا كذل ــة وعوائده ــركة مباح ــي ش ــا ف ــهمًا يملكه ــرع أس ــف متب أن يَقِ

ــا)6(.  ــبيله لأرباحه ــهم وتس الأس

ــد العــاني، وزارة الأوقــاف  ــد المجي ــة، أســامة عب ــاء دور الوقــف لتحقيــق التنمي ))) ينظــر: كتــاب الأمــة- إحي
ــر، 2010م، ص129. ــامية، قط ــؤون الإس والش

))) ينظر: إدارة الاستثمارات– الإطار النظري والتطبيقات العملية، محمد مطر، ص174.
))) ينظر: إدارة الاستثمارات– الإطار النظري والتطبيقات العملية، محمد مطر، ص174. 
))) ينظر: إدارة الاستثمارات– الإطار النظري والتطبيقات العملية، محمد مطر، ص174. 

))) ينظر: المرجع نفسه، ص174. 
))) ينظر: المرجع نفسه، ص174.
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الفرع الثالث: أنواع الوقف: 

ري: عرفــه بــدران أبــو العينيــن بأنــه: »مــا جعــل اســتحقاق الريــع فيــه  1- الوقــف الــذُّ
أولًًا للواقــف نفســه، أو لغيـــره مـــن الأشــخاص المعينيــن بالــذات أو بالوصف، ســواء أكانوا 

مــن أقاربــه، أم مــن غيرهــم«)1(.

وعرفــه وهبــة الزحيلــي بأنــه: »الــذي يوقــف في ابتــداء الأمر علـــى نفـــس الواقـــف، أو 
أي شــخص، أو أشــخاص معينيــن، ولــو جعــل آخــره لجهــة خيريــة، كأن يقــف علــى نفســه، 

ثـــم علـــى أولاده، ثــم مــن بعدهــم على جهــة خيريــة«)2(.

2- الوقــف الخيــري: هــو مــا جُعِــلَ ابتــداء وانتهــاء علــى جهــة بــرٍّ لا تنقطــع)3(، فالوقف 
يُعــد خيــرًا فــي حــال قصــد بــه الواقــفُ أن يصــرف ريعــه إلــى جهــات البــر التــي لا تنقطــع، 
ــرعي، أم  ــم الش ــة العل ــاكين، وطلب ــراء، والمس ــف: كالفق ــن بالوص ــك بالتعيي ــواء أكان ذل س

جهــات بــر عامــة: كالمستشــفيات، والمــدارس، والمســاجد.  

3- الوقــف المشــترك: هــو مــا كان فــي البــدء بجــزء منــه لمعيــن والجــزء الآخــر لجهــة 
ــا فــي وقــت واحــد)4(. ، بمعنــى أن يكــون أهليًّــا وخيريًّ بــرِّ

المبحث الثاني
 إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية

  ممــا لا شــك فيــه أنّ شــراء الأســهم ســواء أكان بالاكتتــاب العــام أم بالاكتتــاب 
الخــاص فــي المصــارف التجاريــة لا يجــوز ابتــداء، وهــذا صــدرت فيــه فتــاوى وقــرارات 
ــي  ــة ف ــا قائم ــث إنه ــامي)5(؛ حي ــم الإس ــي العال ــاء ف ــة ودور الإفت ــع الفقهي ــن المجام م

ــى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ      ــه تعال ــده قول ــا، يؤي ــا واقتراضً ــا إقراضً ــى الرب ــا عل تعاملاته
ــذه  ــة له ــه إعان ــهمها في ــراء أس ــن أن ش ــاً ع ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾)6(، فض
البنــوك علــى الاســتمرار والــدوام، ولكــن نحــن أمــام إشــكالية مفادهــا: أن شــخصًا مــا أراد 
ــا  ــر لا تنقطــع )وقفً ــوي وأصــر علــى ذلــك لجهــة خي ــه فــي مصــرف رب ــف أســهمًا ل أن يقِ

))) أحكام الوصايا والوقف، بدران أبو العينين، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ط1، 1998م، ص273.
))) الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1993م، ص161.

))) ينظر: كتاب الوقف، عبد الجليل عشوب، مطبعة الرجاء، مصر، ط2، 1935م، ص1.
))) ينظــر: رؤيــة اجتهاديــة في المســائل الفقهيــة المعــاصرة للوقــف، وهبــة الزحيــي، دار المكتبــي، دمشــق، ط1، 

1997م، ص12.
))) موقــع دار الإفتــاء الأردنيــة: https://www.aliftaa.jo، حكــم التعامــل بالأســهم، رقــم الفتــوى: 263، 

2024/12/3م. تاريــخ الاطــاع:  2009/05/04م،  التاريــخ: 
))) سورة البقرة، جزء من الآية: 275.
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ــا(، فكيــف لنــا إزالــة هــذه الإشــكالية؟ وهنــا نريــد البحــث عــن إشــكالية الربــا فقــط،  خيريًّ
ــث.  ــذا المبح ــي ه ــث ف ــه الباح ــا يتناول ــذا م ــك، وه ــر ذل ــع لغي ــام لا يتس فالمق

المطلب الأول: التعاملات الربوية

ــوك  ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــف الأس ــة بوق ــرعية المتعلق ــكاليات الش ــرز الإش ــن أب إن م
ــد  ــا؛ إذ تعم ــم حرمته ــا عِظَ ــد من ــى أح ــى عل ــث لا يخف ــا،  حي ــألة الرب ــي مس ــة ه التجاري
البنــوك التجاريــة فــي جُــلّ أعمالهــا علــى تقديــم القــروض الربويــة، وتمويــل الأنشــطة التــي 
ترتبــط بالربــا، ممــا يجعــل الاســتثمار أو التملــك الجزئــي فيهــا عبــر الأســهم -عــن طريــق 

ــرعي .    ــكال ش ــع إش ــاص- موض ــام أو الخ ــاب الع الاكتت

وعليــه، فعندمــا يتــم وقْــف أســهمٍ فــي بنــك تجــاري، فــإن العوائــد الناتجــة عــن هــذه 
ــا، أو  الأســهم غالبًــا مــا تكــون مرتبطــة بأربــاح البنــك، وإذا كانــت أربــاح البنــك تأتــي جزئيًّ
ــا مــن أنشــطة ربويــة، فــإن هــذه العوائــد تعتبــر غيــر مشــروعة، وهــذا الأمــر لا خــاف  كليًّ

فيــه، وهــو موضــع اتفــاق كمــا أســلفنا.

وممــا يزيــد المســألة تعقيــدًا أن بعــض البنــوك التجاريــة قــد تمــارس أنشــطة مشــروعة 
ــرام،  ــال والح ــن الح ــد بي ــط العوائ ــى خل ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــطتها الربوي ــب أنش ــى جان إل

ــاء)1(. ــد الفقه ــه عن ــه أحكام ــا ل ــالًًا مختلطً ــح م فيصب

هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أصــل الســهم الــذي اشــتراه صاحبــه هــو مــن 
مــال حــال؛ لأن الأصــل فــي المســلم بــراءة الذمــة، والأصــل فــي الأشــياء الإباحــة حتــى 

يــدل الدليــل علــى التحريــم)2(.

ــل  ــي دلي ــى يأت ــال حت ــر الح ــذا ظاه ــال وه ــه ح ــلم أن مال ــي المس ــام ف ــل الع فالأص
ــن الوقــف -أي: الشــيء  ــه يشــترط فــي عي ــه حــرام، ومــن جهــة أخــرى فإن ــى أن قاطــع عل
المــراد وقفــه وهنــا الأســهم- أن تكــون مــالًًا متقومًــا مباحًــا للانتفــاع، مملــوكًا للواقــف عنــد 

ــا للجهالــة)3(. ــا نافيً ــا علمً إنشــاء الوقــف معلومً

ــة  ــري، مجل ــد الله المط ــد عب ــامي، خال ــه الإس ــا في الفق ــتبه فيه ــة والمش ــوال المحرم ــف الأم ــر: وق ))) ينظ
الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة، جامعــة القاهــرة، العــدد 102، 2021م، ص13 - 88.

ــة،  ــب العلمي ــيوطي، دار الكت ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــر، ج ــباه والنظائ ــر: الأش ))) ينظ
و60. ص53  ج1،  1983م،  ط1،  بــروت، 

))) ينظــر: المغنــي، عبــد الله بــن أحمــد المقــدسي الشــهير بابــن قدامــة، ج6، ص237؛ وشرح فتــح القديــر، محمــد 
بــن عبــد الواحــد ابــن الهــام، دار الفكــر، بــروت، ط1، )د. ت(، ج6، ص203.
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وهــذا الأمــر -ألا وهــو أن يكــون أصــل الأســهم مــالًًا متقومًــا مبــاح الانتفــاع به شــرعًا- 
ــا  ــة التــي تعتمــد فــي أنشــطتها وأرباحهــا علــى الرب ــرُ متوفــر فــي أمــوال البنــوك التجاري غي
والمقارضــة المحرمــة، وهــذا يتعــارض مــع مقاصــد الشــريعة الإســامية المطهــرة، ولكــن 
ــط  ــق ضواب ــتثماراتها وف ــة واس ــطتها التجاري ــض أنش ــي بع ــارس ف ــة تم ــوكًا تجاري ــاك بن هن
وأحــكام ومقاصــد الشــريعة الإســامية، وبهــذا تكــون الأســهم الوقفيــة فيهــا مــن الأمــوال 
المختلطــة مــن حيــث أصــل المــال ومــن حيــث كــون بعــض أنشــطتها مباحــةً شــرعًا، وهــذا 

يجعــل الأمــر لــه نظــرة خاصــة فــي إصــدار الأحــكام الفقهيــة تجاهــه.

ــا ولا  ــس ذُريًّ ــض ولي ــري مح ــف خي ــو وق ــف ه ــوع الوق ــك أن ن ــى ذل ــفْ إل وأض
مشــتركًا، وبمــا أن الغايــة مــن هــذه المســألة -وهــي وقــف الأســهم فــي بنــك ربــوي- هــي 
ــا؛ بــات مــن الضــروري إيجــاد الحلــول الشــرعية  ــا ذُريًّ لجهــة خيــر لا تنقطــع وليســت وقفً
الممكنــة لهــذه المســألة وعــدم إغــاق البــاب عليهــا، بحجــة أن البنــك تجــاري ومعاملاتــه 
وأنشــطته قائمــة علــى الربــا، ففــي هــذا إغــاقٌ لبــاب الاجتهــاد، ونفــيٌ لمرونــة وصلاحيــة 
الشــريعة الإســامية لــكل زمــان ومــكان، وهــذا لا يقبلــه ديننــا الحنيــف، كمــا أن فــي ذلــك 
ــس،  ــظ النف ــال وحف ــظ الم ــن حف ــام م ــا الإس ــاء به ــي ج ــرى الت ــد الكب ــا للمقاص تفويتً

ــر)1(.  ــة الخي ــى لجه ــة الفضل ــدام المصلح وانع

ــدور مــع  ــإن اســتبدال الوقــف ي ــا، ف ــه وجــودًا وعدمً ــدور مــع علت وحيــث إن الأمــر ي
المصلحــة إذا وجــد المســوغ الشــرعي لذلــك)2(، ولكــي تكــون المســألة التــي نحــن بصددها 

أكثــر وضوحًــا قمــتُ بوضــع مطلــب خــاص يتحــدث عــن المخــرج الفقهــي المناســب.

وأمــا بالنســبة لشــرعية وقــف أســهم الشــركات الربويــة -عنــد العلمــاء المعاصريــن- 
فــا يجــوز للمســلم أن يســهم فــي شــركاتٍ تتعامــل بالربــا أخــذًا وإعطــاءً، كمــا هــو حــال 
ــركة  ــوارد الش ــن م ــى أن م ــا عل ــي أنظمته ــص ف ــي يُنَ ــاهمة الت ــركات المس ــن الش ــر م كثي
الإقــراض والاقتــراض بالربــا، والنصــوص الشــرعية مــن كتــاب اللــه وسُــنة رســوله -صلــى 
اللــه عليــه وســلم- صريحــة فــي تحريــم الربــا تحريمًــا قاطعًــا لا شــك فيــه، ومــن المســلَّم به 

عنــد أهــل العلــم أن فوائــد البنــوك هــي مــن الربــا المحــرم. 

))) ينظــر: الموافقــات في أصــول الشريعــة، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي، 
المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، تقديــم: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، دار ابــن عفــان، 

ــروت، ط1، 1997م، ج2، ص7. ب
))) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلتُه، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1996م، ج10، ص310.
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وإن فــي طــرق الاســتثمار الشــرعية غنـًـى عــن الاســتثمار بالطــرق المحرمة كالمســاهمة 
ــح  ــو أص ــول ه ــذا الق ــاءً، وه ــذًا وإعط ــا أخ ــل بالرب ــرام أو تتعام ــل بالح ــركات تتعام ــي ش ف

أقــوال العلمــاء فــي هــذه المســألة، وأقربهــا للتقــوى إن شــاء اللــه)1(.

ويــرى بعــض المعاصريــن أنــه قــد تكــون الشــركة المســاهمة ذات أغــراض مشــروعة 
وقــد يكــون موضــع نشــاطها حــالًًا وتــؤدي خدمــات عامــة للاقتصــاد، لكنهــا تتعامــل مــع 
البنــوك الربويــة بالفائــدة، فتضــع أموالهــا فــي تلــك البنــوك وتتقاضــى عليهــا فوائــد ربويــة 
ــه مــن  ــاج إلي تدخــل فــي مواردهــا وأرباحهــا، كمــا تقتــرض فــي بعــض الحــالات مــا تحت
ــح  ــه والرب ــا تنتج ــاج م ــي إنت ــروض ف ــك الق ــا، وتدخــل تل ــدة تدفعه ــاء فائ ــوك لق ــك البن تل
م علــى  الــذي تحققــه، فالربــا يدخــل فــي بعــض أعمالهــا أخــذًا وإعطــاءً فــا ينبغــي أن نُحــرِّ
النــاس اقتنــاء أســهم هــذه الشــركات بصــورة مطلقــة ولا أن نبيحهــا لهــم بصــورة مطلقــة، بــل 
نراعــي ضــرورة قيــام هــذه المؤسســات فــي المجتمعــات -ومنهــا المجتمعــات الإســامية- 
ــر  ــا آخ ــدون طريقً ــن لا يج ــيما الذي ــهمها، لا س ــاء أس ــى اقتن ــاس إل ــن الن ــر م ــة كثي وحاج
لاســتثمار مدخراتهــم الصغيــرة دون أن يجمدوهــا حتــى تتــآكل، وفــي الوقــت نفســه يجــب 
ــهم  ــك الأس ــب مال ــأن يحس ــك ب ــهم، وذل ــذه الأس ــاح ه ــن أرب ــرام م ــر الح ــتبعاد العنص اس
ــد تعــذر الحســاب الدقيــق مــا دخــل علــى عائــدات كل  ا عن ــة جــدًّ بصــورة دقيقــة أو تقريبي
ــه  ــهم ويوزع ــدات الأس ــن عائ ــداره م ــرر مق ــه، فيق ــي ربح ــرام ف ــر الح ــن العنص ــهم م س
ــة  ــره صدق ــه ولا يعتب ــن زكات ــبه م ــة، ولا أن يحتس ــة منفع ــه أي ــع ب ــراء دون أن ينتف ــى الفق عل
ــرة  ــب الجائ ــن الضرائ ــت م ــو كان ــة ول ــة حكومي ــه ضريب ــع ب ــه، ولا أن يدف مــن خالــص مال
ــي  ــذا وف ــهمه، ه ــدات أس ــن عائ ــرام م ــر الح ــك العنص ــاع بذل ــك انتف ــة؛ لأن كل ذل الظالم
حالــة توافــر شــركات مســاهمة تســد الحاجــة وتلتــزم بعــدم التعامــل بالربــا أخــذًا وإعطــاءً 
يجــب علــى المســلمين عــدم التعامــل مــع الشــركات المســاهمة التــي تقتــرض بالربــا عنــد 

ــرة)2(. ــة المعاص ــات المالي ــدة المعام ــا بفائ ــودع أمواله ــة، وت الحاج

ــم  ــدة رق ــرة بج ــعة عش ــه التاس ــي دورت ــامي ف ــي الإس ــع الفقه ــرار المجم ــاء ق وج
2009/26/9م بمــا يأتــي:  

والصكوك  الأسهم  وقف  بخصوص  المجمع،  إلى  الواردة  البحوث  على  اطلاعه  »بعد 
والحقوق المعنوية والمنافع، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله:

))) ينظــر: فقــه التاجــر المســلم، حســام الديــن عفانــة، المكتبــة العلميــة ودار الطيــب للطباعــة والنــر، القــدس، 
ط1، 2005م، ص132.

)))  ينظر: فقه التاجر المسلم، حسام الدين عفانة، ص133.
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ــوق  ــوك، والحق ــرعًا، والصك ــا ش ــاح تملكه ــركات المب ــهم الش ــف أس ــوز وق  1- يج
ــرعًا.  ــرة ش ــوال معتب ــا أم ــتثمارية؛ لأنه ــدات الاس ــع، والوح ــة، والمناف المعنوي

2- تترتب على وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع وغيرها أحكام من أهمها: 

وليس  الوقف،  أغراض  في  عوائدها  واستعمال  بقاؤها  الوقفية  الأسهم  في  الأصل  )أ( 
بشرط  أو  راجحة،  لمصلحة  إلا  فيها  التصرف  للناظر  فليس  المالية،  السوق  في  بها  المتاجرة 

الواقف، فهي تخضع للأحكام الشرعية المعروفة للاستبدال .

)ب( لو صُفيت الشركة أو سُددت قيمة الصكوك، يجوز استبدالها بأصول أخرى كعقارات 
أو أسهم وصكوك أخرى بشرط الواقف، أو بالمصلحة الراجحة للوقف.

‌)ج( إذا كان الوقف مؤقتًا بإرادة الواقف يُصفى حسب شرطه.

تلك  فإن  غيرها،  أو  صكوك  أو  أسهمٍ  شراء  في  الموقوف  النقدي  المال  استُثمر  إذا  ‌)د( 
الأسهم والصكوك لا تكون وقفًا بعينها مكان النقد، ما لم ينص الواقف على ذلك، ويجوز بيعها 

للاستثمار الأكثر فائدة لمصلحة الوقف، ويكون أصل المبلغ النقدي هو الموقوف المحبَّس.

والجامعات،  المستشفيات،  خدمات  نحو  والنقود  والخدمات  المنافع  وقف  يجوز  ‌)هـ( 
والمعاهد العلمية، وخدمات الهاتف، والكهرباء، ومنافع الدور، والجسور والطرق.

‌)و( لا يؤثر وقف المنفعة لمدة محددة على تصرف مالك العين بملكه، إذ له كل التصرفات 
المباحة شريطة المحافظة على حق الوقف في المنفعة.

‌)ز( ينقضي وقف الحقوق المعنوية بانتهاء الأجل القانوني المقرر لها.

)ح( يقصد بالتوقيت أن تكون للوقف مدة ينتهي بانقضائها، ويجوز التوقيت بإرادة الواقف 
في كل أنواع الموقوفات.

ته ويتخلَّص  مة لا يعرف أصحابها أن يبرئ ذمَّ ‌)ط( يمكن لمن حاز أموالًًا مشبوهة أو محرَّ
من خبثها بوقفها على أوجه البرِّ العامة في غير ما يقصد به التعبُّد، من نحو بناء المساجد أو طباعة 
المصاحف، مع مراعاة حرمة تملك أسهم البنوك التقليدية )الربوية( وشركات التأمين التقليدية.

‌)ي( يجوز لمن حاز أموالًًا لها عائد محرم أن يقف رأسماله منها، والعائد يكون أرصادًا لها 
حكم الأوقاف الخيرية؛ لأنَّ مصرف هذه العوائد والأموال إلى الفقراء والمساكين ووجوه البرِّ 
العامة عند عدم التمكن من ردّها لأصحابها، وعلى متولي الوقف أن يعمل بأسرع وقت على 
أن يستبدل بهذه الأموال ما هو حلال شرعًا، ولو خالف بذلك شرط الواقف، إذ لا عبرة بشرط 
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الواقف إذا تعارض مع نص الشارع«)1(.

وبنــاء علــى ذلــك، فــا حــرج عليــك فــي وقــف محفظــة الأســهم إن كانــت أســهمها 
ــابق.  ــه الإسلامي الس ــع الفق ــرار مجم ــي ق ــة ف ــط المبين ــق الضواب ــه وف ــاح تملك ــا يب مم

ويــرى المطيــري أنــه لا يجــوز تملــك الأســهم المحرمــة، ولا تمليكهــا، فهــي فــي قــوة 
ــة  ــي لا يجــوز اقتناؤهــا، ومــن شــأن وقــف الأســهم المحرمــة الإعان ــان المحرمــة الت الأعي
ــه اللــه، فــإن المقصــود مــن الوقــف هــو الانتفــاع  ــا ب علــى الباطــل، وهــو خــاف مــا أمرن
مــن ريعــه، فــإذا كانــت الأســهم محرمــة فريعهــا أيضًــا محــرم، وأن هــذه الأســهم لا يجــوز 
الإبقــاء عليهــا ولا اســتبدالها، فــا يجــوز إدخــال شــريك آخــر مــكان الأول؛ لأن فيــه إعانــة 

علــى الباطــل، فوجــب حتمًــا التخلــص منهــا)2(.

ــه  ــن آلــت إلي ــم يَقِفهــا، ومَ ــن يتعمــد شــراء أســهم محرمــة، ث ــن مَ ــق بي وينبغــي التفري
ــي  ــا. فف ــاب وأراد وقفه ــم ت ــه، ث ــاً من ــل جه ــذا الفع ــع به ــالإرث، أو وق ــهم ب ــذه الأس ه
ــر فيهــا الوقــفُ إحــدى  ــي يُعتب ــة الت ــة الثاني ــة التعمــد لا يجــوز الوقــف، بخــاف الحال حال
ــص  ــه التخل ــى وج ــن عل ــة، ولك ــه القرب ــى وج ــرام، لا عل ــال الح ــن الم ــص م ــرق التخل ط
ــداء،  ــة فــي الملــك ابت ــر داخل مــن الحــرام، ولا يجــوز وقــف الأســهم المحرمــة، فهــي غي
ــم  ــع حك ــا؛ فللري ــاع بريعه ــوز الانتف ــذا لا يج ــى ه ــاء عل ــا، وبن ــص منه ــب التخل والواج
ــة  ــزة؛ كــي لا يكــون ذلــك إعان أصلــه، ولا يجــوز أيضًــا اســتبدالها مــن مســلم بأســهم جائ
علــى الباطــل، وإذا كانــت الحرمــة ناتجــة عــن اســتيلاء علــى أســهم مباحــة النشــاط، فقــام 
ــرد رأس المــال  ــع رأس المــال، في ــح يتب ــإن مــا ينتــج مــن رب هــذا الغاصــب باســتثمارها، ف

ــح)3(. ــا ترج ــي كم ــه الحقيق ــو مالك ــه، فه ــى صاحب ــه إل وربح

ويــرى الدكتــور محمــود الســرطاوي أن الأســهم قــد تكــون حصــة فــي شــركة ماليــة: 
ــل  ــذي لا يقبـ ــاع الـ ــل المش ــن قبي ــد م ــهم تُع ــذه الأس ــة، وه ــة أو تجاري ــة أو صناعي زراعي
القـــسمة؛ لأن قـــوانين الشــركات المســاهمة لا تجيــز إفــراز أي ســهم منهــا، علــى الرغــم من 

أن هــذه الشــركات قـــد تكـــون عقــارًا أو منقــولًًا أو خليطًــا منهمــا)4(.

ــع، في  ــة والمناف ــوق المعنوي ــوك والحق ــهم والصك ــف الأس ــدة في وق ــامي بج ــي الإس ــع الفقه ــرار المجم ))) ق
ــرة.  ــعة ع ــدورة التاس 2009/4/26م، في ال

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص68.
))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص71-70.

))) ينظــر: وقــف الأســهم والصكــوك والحقــوق والمنافــع، د. محمــود السرطــاوي، بحــث مقــدم فـــي الـــدورة 
التاســـعة عــرة، إمــارة الشــارقة- دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى مجمــع الفقــه الإســامي العالمــي، 

 http://iefpedia.com/arab/?p=3634  : ــت ــى الإنترن ــروني ع ــع الإلك الموق
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ــوال  ــركات الأمـ ــهم شـ ــص وأس ــف حص ــواز وق ــن بج ــرة أن القائلي ــو زه ــرى أب وي
المـــستغلَّة اســـتغلًًالا جـــائزًا ومشــروعًا يعتمــدون علــى أن الشــيوع فــي الأســهم لا يــؤدي 
إلــى نــزاع ولا يحتــاج إلــى فــرز وقســمة لتصبــح ذات قيمــة وفائــدة، وأن الأســهم هــي ممــا 
يجــري فيــه البيــع والشــراء، وهـــي فـــي عـــرف التجــار أمــوالٌ قائمــةٌ بذاتهــا، تشــبه عــروض 

ــا)1(. ــر فيه ــارة؛ إذ يتج التج

وقــد أجــاز بعــض المعاصريــن كمنــذر قحــف ومحمــد شــبير وقــف الأســهم بالاســتناد 
إلــى القاعــدة الفقهيــة »الأصــل فــي المعامــات الإباحــة«، مــا دامــت هــذه المعامــات تتــم 
وفقًــا لأحــكام الـــشريعة الإســـامية، ولـــذلك يُشــترط لإباحــة التعامــل بالأســهم أن تكــون 
صــادرة مــن شــركات ذات أغـــراض مـــشروعة، وأن لا يترتــب علــى التعامل بهــا أي محظور 

شــرعي كالربــا والغَــرر والميســر)2(. 

ــد اللــه بــن جبريــن  ــة عب ــة الربوي وممــن أجــاز وقــف الأســهم فــي الشــركات التجاري
عندمــا ســئل: هــل يجــوز وقــف الأســـهم التجاريــة فــي الشــركات، مــع العلــم أنهــا معرضــة 
للخطــر مــن الربــح والخســارة؟ فأجـــاب: »نـــرى أنــه لا بــأس بذلــك؛ لأن فيهــا غالبًــا غلــة، 
ــد بذلــك غلتهــا، لأنهــا فــي كلّ ســنة  فــإذا قــال: أســهمي فــي شــركة كــذا وقــف، فهــو يري
يخــرج لهــا غلــة، فيقــول: وقف علــى المســاجد، أو وقــف علـــى الغـــزاة ونحوهــم، أو وقف 
ــذت  ــا أخ ــصاحف، فكلمـ ــب والمـ ــع الكتـ ــى طب ــف عل ــاكين، أو وق ــراء والمس ــى الفق عل
أرباحهــا فــي ســنة صرفــت حــالًًا فــي ذلــك الشــيء، فــإن قُــدر أنهــا خســرت أو كـــسدت أو 

لـــم تربــح فــي ســنة، فــا شــيء عليــه«)3(.

ويرى ابن باز في إحدى فتاويه أنه لا يجوز بيع أسهم البنوك، ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود 
بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا 

شراء ولا وقف)4(.

))) ينظر: محاضرات في الوقف، د. محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط2، 1971م، ص109.
))) ينظر: وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية، منذر قحف، بحث مقدم في الدورة التاسعة عشرة لمجمع 
الفقه  في  المعاصرة  المالية  والمعاملات  العربية؛  الإمارات  دولة  الشارقة-  إمـارة  العالمي،  الإسلامي  الفقه 

الإسلامي، محمد عثمان شبير، دار النفائس، الأردن، ط6، 2007م، ص206 - 212.  
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent& الموقع الإلكتروني الآتي:  الفتوى على   (((

audioid=145750
 ))) ينظــر: حكــم الأمــوال التــي كُســبت بطــرق محرمــة، الموقــع الرســمي لســاحة الشــيخ ابــن بــاز:

/https://binbaz.org.sa/audios 
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إن مرونــة وســعة وصلاحيــة الشــريعة الإســامية لــكل مــكان وزمــان هي صفــات لازمة 
لا تنفــك عنهــا فــي أي عصــر مــن العصــور، وهنــا لا بــد مــن التذكيــر بــأن الإشــكالية التــي 
هــي محــور حديثنــا ليســت ربًــا محضًــا وإنمــا هــي مــال مختلــط مــن حيــث إن أصــل الســهم 
مــال حــال وتــم نمــاؤه مــن أنشــطة ربويــة، وذلــك هــو حــال البنــوك التجاريــة القائمــة فــي 
تعاملاتهــا علــى الربــا، وهــو محــرم لغيــره لا لذاتــه، ولمــن أراد الاســتزادة والاطــاع فهنــاك 
ــا  ــا، وفيه ــتبه به ــة والمش ــة والمختلط ــوال المحرم ــف الأم ــن وق ــت ع ــر تحدث ــات كُث دراس
التفصيــل الدقيــق مــن حيــث المحــرم لذاتــه والمحــرم لغيــره، وتفصيــات أخــرى يســتفاد 

منهــا، وتنيــر الطريــق، ولا يتســع المقــام لذكرهــا)1(.

وهنا لا بد من التنويه إلى أنه عندما يريد شخص أن يَقِف أسهمًا، أو أي وقف -سواء أكان 
تصدر  وقفية  حجة  في  تسجيله  من  بد  لا  صحيحًا  يعتبر  لكي  مشتركًا-  أم  ا  ذريًّ أم  ا  خيريًّ وقفًا 
عن المحاكم الشرعية، وهذه الحجة الوقفية لها حجية الأحكام القضائية، سواء أكانت متعلقة 
بأموال منقولة أم غير منقولة، ولا يسري عليها مرور الزمان، وإن أي استبدال لعين الوقف لا بد 

فيه من إذن المحكمة الشرعية المختصة، وذلك عند وجود المسوغ الشرعي)2(.

الشرعية  المحاكم  عن  تصدر  وقفية  حجة  في  الوقف  تسجيل  اشتراط  إلى  بالنسبة  وأما 
المعتدين من تغييرها،  فإن هذا من أعظم أسباب حفظها من الضياع واستمرارها، ومنعْ أيدي 
وفيه تحقيق لمقاصد الواقفين في بقاء وقفيتهم، وأن هذا الشرط خاصٌّ في المحاكم الشرعية 
في  2023م  لسنة   15 رقم  الأردني  الشرعية  المحاكمات  أصول  قانون  نص  حيث  الأردن،  في 
المادة الثانية على ذلك التسجيل والتوثيق للحجج الوقفية في المحاكم الشرعية، والتي تنظر في 
الدعاوى المتعلقة بالحجج الوقفية والنزاع الذي قد يطرأ عليها، وهذا التسجيل للحجج الوقفية 
ليس حكمًا شرعيًّا بل هو شرط من شروط الوقف؛ للحفاظ على ديمومة الوقفية واستمرارها 
تحفظ  التي  القانونية  الممارسات  من  يُعد  ذلك  أن  شك  ولا  العابثين،  قِبل  من  تغييرها  وعدم 
السنين،  مر  على  وبقائه  الوقف  صحة  في  أثر  ولها  الحقوق،  وتُظهر  فيها،  التنازع  من  الحقوق 
وتختص المحاكم الشرعية في الأردن عند النظر في الإشهاد الرسمي للوقف بالرقابة والتحقق 
من مراعاة الوقف للأحكام الشرعية، كما تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة 

))) ينظــر: وقــف الأمــوال المحرمــة والمشــتبه فيهــا في الفقــه الإســامي، خالــد عبــد الله المطــري، ص13-88؛ 
ــة  ــون، الجامع ــة والقان ــة الشريع ــاح، مجل ــق ش ــد مطل ــاصرة، محم ــه المع ــرام وتطبيقات ــال الح ــف الم ووقْ

ــد 48، 2021م، ص106-95. ــث، مجل ــدد الثال ــة، الع الأردني
))) ينظــر: قانــون الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية الأردني رقــم )32( لســنة 2001م وتعديلاتــه عــام 

2012م، )المــادة 6 –أ( و)المــادة 7 – أ(.
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بصحة الوقف، ويتعين على المحاكم الشرعية التحقق من شروط الواقف، ومدى انسجامها مع 
أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الخاص بالوقف، بحسب ما هو مبيّن في حجة الوقف التي 

تم تسجيلها، وتم الإشهاد الرسمي على محتواها. 

ومنعًا للإطالة إليك بالحلول الشرعية الممكنة في مثل هذه الأسهم:

أولًًا: التحول إلى المؤسسات المصرفية الإسلامية:

المصارف  أو  المؤسسات  إحدى  إلى  الوقفية  الأسهم  بتحويل  القيام  الممكن  من  حيث 
المالية الإسلامية التي تعمل وفقًا للضوابط الشرعية، والتي تعتمد في جميع أنشطتها التجارية 
كالمشاركة  الربا:  من  بدلًًا  والمضاربة  المشاركة  على  القائمة  الإسلامية  الاستثمار  صيغ  على 
المتناقصة، والمرابحة، والاستصناع، والسلم، وغيرها من الصيغ التي تُشرف عليها هيئة الرقابة 

الشرعية الموجودة في كل مصرف إسلامي. 

بيعها  حرمة  والأصل  الشرع،  نظر  في  بالمال  تقوّم  الربوية  الشركات  أسهم  لأن  وذلك 
والتعامل معها )البنوك الربوية( أخذًا وإعطاءً، ولكن إن أراد صاحب هذه الأسهم التخلص منها، 
والتحلل من الإثم بالتبرع بها وقفًا، فإنني أرى جواز وقفها؛ لأنّ الفوائد الربوية طريق الخلاص 
منها عند عدم إمكانية ردّها لأصحابها هو صرفها على الفقراء والمساكين والمنافع العامة، وهذه 
من وظيفة الوقف الخيري، وعلى الجهات المسؤولة عن إدارة الوقف العمل على استبدال هذه 
الأموال واستثمارها بالطرق المشروعة، وغنيٌ عن البيان أنّ هذا الحكم خاصّ بالأوقاف التي 

تُصرَف على المنافع العامة، أمّا الوقف الذري فلا يجوز وقفها عليه. 

في  يُصرف  منها  بقي  ما  أو  الموقوفة،  الأسهم  فإنّ  تمّت تصفيتها،  أو  الشركة  انتهت  وإذا 
وقفيات مماثلة في مقصد الواقف، فإن تعذّر فيُصرف على الفقراء والمساكين.

والمقصــود بالأســهم الوقفيــة ليــس تداولهــا فــي الأســواق الماليــة، وإنمــا المــراد بهــا 
الاســتفادة مــن ريعهــا مــع بقــاء أصــل الســهم ملــكًا للجهــة التــي تــمّ وقفــه عليهــا، وليــس 

للواقــف الحــق فــي بيــع هــذه الأســهم، أو ســحبها، أو التدخــل فــي طريقــة اســتثمارها)1(.
وفــي ذلــك تحقيــق للمقاصــد الكبــرى التــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســامية مــن حفــظ 
ــدم  ــامي بع ــع الإس ــاء المجتم ــن أبن ــل بي ــدأ التكاف ــق لمب ــس، وتحقي ــظ النف ــال وحف الم
ــف  ــلّ الوق ــة بمح ــائل المتعلق ــم المس ــث إن معظ ــا، حي ــة الرب ــألة بحج ــذه المس ــاق ه إغ

ــة.  ــراف الاجتماعي ــروف والأع ــر بالظ ــة وتتأث ــف بالمرون ــة تتص اجتهادي

))) ينظــر: وقــف الأســهم والصكــوك والحقــوق والمنافــع، محمــود السرطــاوي، بحــث مقــدم في الدورة التاســعة 
عــرة لمجمع الفقــه الإســامي الــدولي، الشــارقة، 2009م،ص20.



إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية 

131

كمــا أنــه باســتطاعة الدولــة ممثلــة بــوزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية 
ــا  تحويــل هــذه الأســهم إلــى إحــدى المؤسســات المصرفيــة الإســامية بصفتهــا متوليًــا عامًّ
للوقــف، ويمكــن مــن خــال النيابــة العامــة الشــرعية رفــع دعــوى قضائيــة بهــذا الخصــوص 
وتحويلهــا إلــى أحــد المصــارف الإســامية إن كان ذلــك بالإمــكان، كــون هــذا الأمــر يتعلــق 
ــول  ــون أص ــن قان ــن )170 و175( م ــي المادتي ــره ف ــم ذك ــا ت ــذا م ــى، وه ــه تعال ــق الل ــه ح ب
ــى:  ــه عل ــار إلي ــون المش ــن القان ــادة )170( م ــت الم ــث نص ــرعية، حي ــات الش المحاكم
»للنيابــة العامــة الشــرعية رفــع الدعــاوى والتدخــل فيهــا فــي الحــالات المنصــوص عليهــا 

فــي هــذا القانــون«، وجــاء فــي المــادة )175( فــي القانــون ذاتــه: 

ــة وإلا كان  ــاوى التالي ــي الدع ــا ف ــرعية وجوبيًّ ــة الش ــة العام ــل النياب ــون تدخ 1– »يك
ــاً... ــم باط الحك

 2– الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والوصايا لجهة البر«)1(.

وعليــه، فــإن إعمــال المصلحــة ونفاذهــا أولــى مــن إهمالهــا وإغلاقهــا مــا دام أن الأمــر 
محــل نظــر، واجتهادنــا بجوازهــا مــا دام أنــه وقــف خيــري لا ذُري، وهنــاك مخــارج شــرعية 

تــم إيجادهــا.

ثانيًا: تنقية العوائد:

إذا كان هنــاك جــزء مــن العوائــد مصــدره حــال ويمكــن تخصيــص هــذه العوائــد فقــط 
فــي أوجــه الخيــر والبــر مــع التخلــص مــن الجــزء المرتبــط بالربــا، وذلــك مــن خــال إنفاقــه 
فــي المصــارف العامــة دون نيــة التصــدق، فمــن المعلــوم أن المــال الحــرام مصرفــه المصرف 
العــام فــي وجــوه الخيــر كلــه عــدا بنــاء المســاجد وشــراء أو ترميــم المصاحــف؛ لمــا لهــا 
مــن قدســية خاصــة فــي الإســام، فــإن المــال المكتســب بطريــق الحــرام يــؤول حكمــه إلــى 

الملكيــة التــي تُجــوّز لصاحبهــا التصــرف فيــه وترفــع عنــه الإثــم فــي اســتخدامها)2(.

ومثــال ذلــك: لــو قــام شــخص بشــراء عقــار بقــرض ربــوي ثــم تــاب صاحبــه مــن هــذا 
الشــراء، فــا يلزمــه التخلــص مــن هــذا العقــار بهدمــه مثــاً؛ فهــو داخــل فــي ملكــه وبتوبتــه 
تيــن  ــا)3(، فــإن الحــرام لا يتعــدى ذمَّ زال الإثــم عنــه ويجــوز لــه وقــف هــذا العقــار وقفًــا خيريًّ

))) قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني المعدل رقم )15( لسنة 2023م، المادتان: )170( و)175 الفقرة 2(.
ــم ياســن، بحــث قــدم للمؤتمــر الــدولي )مســتجدات العلــوم  ))) ينظــر: وقــف الأمــوال المحرمــة، محمــد نعي

ــا. ــا بعده ــة، 2019م، ص16 وم ــة الأردني ــة(، الجامع الشرعي
))) ينظر: وقف المال الحرام وتطبيقاته المعاصرة، شلاح، مرجع سابق، ص100.
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تيــن)1(. أو لا يتعلــق بذمَّ

ــا، بطريــق  ــا أم منفعــة أم حقًّ وهــذا يعنــي أنّ المســلم إذا اكتســب مــالًًا، ســواء أكان عينً
ــت  ــم انتقل ــه، ث ــا علي ــه محرّمً ــال كون ــه ح ــي ذمّت ــل ف ــرعًا ودخ ــة ش ــرق المحرم ــن الط م
ــة هــذا الشــخص  ــه إلــى شــخص آخــر، فــإن إثــم الكســب الحــرام لا ينتقــل إلــى ذمّ ملكيت
الأخيــر، بــل تختــص الحرمــة وإثمهــا بذمّــة المكتســب الأول وليــس علــى الثانــي شــيءٌ مــا 

ــروعة)2(.  ــق مش ــه بطري ــل علي ــد حص دام ق

ــى  ــاب أول ــن ب ــر فم ــر والب ــه الخي ــة بأوج ــة ممثل ــو الدول ــي ه ــخص الثان وإذا كان الش
جــواز ذلــك، ومــن بــاب آخــر، فــإنّ تــرْك هــذه الأســهم فــي البنــك الربــوي فيــه إعانــة لــه 
ــدوام، وهــذا مــا لا ترتضــاه الشــريعة الإســامية الســمحة مــا دام أن  علــى الاســتمرارية وال

ــرام. ــم والح ــن الإث ــه م ــره وتنقيت ــال، وتطهي ــذا الم ــل ه ــى تحوي ــة إل ــاك إمكاني هن

ــوك  ــهم والصك ــف الأس ــأن وق ــامي بش ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــي ق ــاء ف ــد ج وق
والحقــوق المعنويــة والمنافــع رقــم )3( الفقــرة )ط( مــا يؤكــد جــواز وقــف المــال المحــرم 
علــى أوجــه البــرّ، وذلــك تنقيــةً وتخليصًــا مــن خبثــه مــع حرمــة تملــك الأســهم فــي البنــوك 

ــداء)3(. ــة ابت الربوي

وأمــا حُكــم المــال المكتســب عبــر طــرق غيــر شــرعية، وكيفيــة تصــرف صاحبــه فيــه 
وفقًــا للشــرع، فقــد عــرف محمــد نعيــم ياســين المــال الحــرام بأنــه: » كل مــال حــرم الشــارع 
ــر المشــروع  ــأي وجــه مــن الوجــوه«)4(، والمــراد بالكســب غي ــه، ب ــزه الانتفــاع ب علــى حائ
ــا...،  ــوة، والرب ــرقة، والرش ــال، كالس ــى الم ــول عل ــروعة للحص ــر المش ــرق غي ــال: الط للم

ــل مــن هــذه الطــرق مــن مــال فهــو كســب خبيــث)5(. فمــا يُحصَّ

))) ينظــر: رد المحتــار عــى الــدر المختــار والمعــروف بحاشــية ابــن عابديــن، محمــد أمــن الشــهير بابــن عابديــن، 
دار الفكــر، بــروت، ط1، 1992م، ج5، ص98؛ وبلغــة الســالك لأقــرب المســالك، أحمــد بــن محمــد الخلــوتي 

الصــاوي، دار المعــارف، القاهــرة، )د. ط( ) د. ت(، ج3، ص586.
))) ينظــر: الأشــباه والنظائــر، ابــن نجيــم، ج3، ص-234 235؛ ورد المحتــار عــى الــدر المختــار، ابــن عابديــن، 

ج5، ص99-98.
))) ينظــر: قــرارات مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي في دورتــه التاســعة عــرة، بشــأن وقــف الأســهم والصكوك 

والحقــوق المعنويــة والمنافــع، الشــارقة، 2009م، قــرار رقــم )3(، الفقــرة ط.
))) زكاة المال الحرام، محمد نعيم ياسين، مجلة الشريعة، الكويت، العدد 26، 1995م، ص2.

ــدم إلى  ــث مق ــاض، بح ــة في ــتثمارية، د. عطي ــق الاس ــهم والصنادي ــرام في الأس ــب الح ــر الكس ــر: تطه ))) ينظ
ــامي، ص4. ــه الإس ــع الفق ــامية، موق ــة الإس ــات المالي ــة الأولى في المعام ــدوة الفقهي الن
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وتنقسم الأموال إلى قسمين:

 1- المــال المحــرم لذاتــه: وهــو مــا حــرم بأصلــه، ووصفــه، أي: إن عيــن المــال نفســها 
محرمــة، ولا يمكــن تملكهــا بحــال، وذلــك كالخمــر، والخنزيــر، والــدم، والميتــة، ومــن ثــم 
ــالًًا إلا  ــون م ــم لا يك ــيء عنده ــور؛ لأن الش ــد الجمه ــالًًا عن ــمى م ــم لا يس ــذا القس ــإن ه ف
ــة الضــرورة)1(، والخمــر وإن ســمي  ــر حال ــه، فــي غي ــه فــي ذات ــاح الشــارع الانتفــاع ب إذا أب
عنــد الحنفيــة مــالًًا لكنــه غيــر متقــوم ولا يحــل الانتفــاع بــه)2(. إن الخمــر محرمــة لعينهــا، 
فطريقهــا الاتــاف، أو التخلــص منهــا، بخــاف ثمــن المحــرم، فهــو وإن كان محرمًــا إلا أن 
عينــه )الثمــن( ليســت محرمــة لذاتهــا، فيمكــن الاســتفادة منــه بطريــق التخلــص مــن هــذا 

المــال)3(.

2- المــال المحــرم لغيــره: أي: إن المــال نفســه لا يوصــف بالحرمــة، فهــو مــال متقــوم، 
ولكــن طريقــة اكتســابه غيــر مشــروعة، فصــار حرامًــا بهــذا الاعتبــار، فهــو محــرم بوصفــه، 
ــة، أو الناتجــة عــن عقــد فاســد،  لا بأصلــه، مثــل الأشــياء المباحــة المســروقة، أو المغصوب
ــك  أو باطــل، أو طريــق غيــر مشــروع، فهــذا النــوع مــال بالاتفــاق، وإنمــا الخــاف فــي تملُّ
حائــزه، وهــو إمــا أن يكــون أخــذه بغيــر رضــا مالكــه، أو أخــذه برضــاه، أو يكــون مجهــولًًا،  
ــر رضــا، أو إذن مالكــه: كالمــال  ــواع: أولهــا: أخــذ المــال الحــرام بغي ــة أن فهــذه علــى ثلاث
المســروق، والمغصــوب، والتعويــض الناقــص غيــر العــادل، ومــا أشــبه هــذا، فهــذه أمــوال 
لا يملكهــا مَــن كســبها بهــذا الطريــق؛ وثانيهــا: أخــذ المــال الحــرام برضــا مالكــه بأســلوب 
ــكار، والعقــود الفاســدة، والقمــار  ــر، والاحت ــا، وثمــن الخم لا يقــره الشــارع: كأمــوال الرب
والميســر، ومــا كان عوضًــا عــن منهــي عنــه، كعقــود الغــرر، والمراهنــات، وعمــل الســحر، 
ــات  ــتقبليات، والمراهن ــة، والمس ــات الآجل ــش، والعملي ــل بالهام ــذا كالتعام ــبه ه ــا أش وم
ــرة،  ــس، والمقام ــرر، والتدلي ــا، والغ ــا الرب ــود خالطه ــذه عق ــندات، فه ــهم والس ــى الأس عل
ــات علــى فــروق الســعر، وفيهــا إضعــاف لمهمــة النقــود؛ بســبب المتاجــرة بهــا،  والمراهن
والخــروج عمــا جعلــت لــه، فيقــع فيهــا الظلــم، فهــي محرمــة؛ وثالثهــا: المــال المجهــول: 
كمــا لــو أخــذ مــالًًا حرامًــا، أو ممــا قويــت الشــبهة فيــه، وجهــل مالكــه؛ لكثــرة المســتحقين 
ــي  ــل ف ــل- لا يدخ ــث الأص ــن حي ــال -م ــذا الم ــه، فه ــداء لصاحب ــدم الاهت ــاً، أو ع ــه مث ل

ــازة الآخذ)4(. حي

))) ينظر: الشرح الكبير على متن الإقناع، ابن قدامة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، ج4، ص7.
))) ينظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج7، ص10.

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص26.

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص26.
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العــدد )50( – السنـة السادسة والعشرون - المحرم  1448هـ/ يونيو 2026م

وقــد اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة)1( والمالكيــة)2( والشــافعية)3( والحنابلــة)4( علــى عــدم 
ــاع  ــن الانتف ــي ع ــرام؛ لأن النه ــق الح ــن طري ــابه م ــع اكتس ــا وق ــداء لم ــك ابت ــول التمل حص
بشــيء نهــي عــن تملكــه واكتســابه؛ ولأن الحــرام لــم يحصــل فيــه انتقــال الملكيــة؛ بســبب 
عــدم أداء البــدل، كمــا يقــول ابــن عابديــن: »لأن التصــرف بــه قبــل أداء بدلــه لا يحــل«)5(.

ق إليــه إثــم  ويــرى القرضــاوي أن المهــم فــي كســب المــال: أن يكــون حــالًًا، لا يتطــرَّ
ــه، فكذلــك مــن مقاصدهــا:  أو شــبهة، وأن مــن مقاصــد الشــريعة اكتســاب المــال مــن حِلِّ
ــة التــي أرســاها  ــا كان اســمها أو وصفهــا، ومــن المبــادئ المهمَّ تحريــم المكاســب الخبيثــة أيًّ
ق صاحبــه  ــره عنــد اللــه أن يتصــدَّ الإســام هنــا: أن المــال إذا اكتُســب مــن حــرام، فــا يطهِّ
بجــزء منــه علــى الفقــراء والأيتــام، أو علــى جهــة مــن جهــات الخيــر، بــل لا يقبــل منــه إلا 
ــوا  ــاء أو إلــى ورثتهــم إن كان ــوا أحي ــه إن كان ــى أهل ه إل ــردَّ ــه، وي ــه عــن ملكيت أن يخرجــه كلَّ
موتــى، أو يتنــازل عنــه إلــى جهــات البــرِّ والخيــر، إذا لــم يُعــرف أصحابــه، فالمــال الخبيــث 

فــي مكســبه لا يُقبــل صدقــة عنــد اللــه تعالــى)6(.

ــرع  ــا للش ــروعة وفقً ــرق المش ــر الط ــب بغي ــال المكتس ــي الم ــرف ف ــة التص ــا كيفي وأم
ــي:  ــو الآت ــى النح ــون عل تك

1- التصــرف فــي المــال الحــرام لذاتــه: ويعتبــر المــال المشــبوه الــذي قويــت شــبهته 

فــي قــوة المــال الحــرام؛ فــإن مــا قــارب الشــيء أعطــي حكمــه،  فمــن اكتســب مــالًًا محرمًــا 
لذاتــه، كالخمــر، والخنزيــر؛ فإمــا:

أ- أن تكون العين قائمة عنده: فالواجب عليه أن يتخلص منها حالًًا، ولا ينتفع بها.

ــذي  ــال ال ــرد الم ــا ي ــا: ف ــتوفى ثمنه ــة، واس ــا بمعاوض ــرف به ــد تص ــون ق ب- أن يك
اســتوفاه للمشــتري، ولا يكــون الثمــن ملــكًا لمــن اكتســبه، وعليــه التخلــص منــه، كمــن بــاع 
خمــرًا وأخــذ ثمنهــا، فــا يــرد هــذا الثمــن لصاحبــه، ولــو كان بالتراضــي، أمــا إذا لم يســتوف 
ــن  ــه اســترداد العي ــه لا يجــوز ل ــع رد الثمــن للمشــتري، لكن ــن؛ فللبائ المشــتري منفعــة العي

))) ينظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج7، ص11.
))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار الكتب المصرية، مصر، ط2، 1964م، ج3، ص321.

))) ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1984م، ج3، ص392.
))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص26.

))) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج7، ص11.
ــرة  ــة ع ــدورة الثامن ــدم لل ــث مق ــاوي، بح ــف القرض ــال، يوس ــة بالم ــة المتعلق ــد الشريع ــر: مقاص ))) ينظ

2008م، ص35-34. للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث، دبلــن، 
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المحرمــة إلا لأجــل التخلــص منهــا)1(، ودليــل ذلــك أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم اســتعمل رجــاً مــن 
الأســد، يقــال لــه: ابــن اللتبيــة -قــال عمــرو: وابــن أبــي عمــر- علــى الصدقــة، فلمــا قــدم 
قــال: هــذا لكــم، وهــذا لــي، أهــدي لــي، قــال: فقــام رســول اللــه صلى الله عليه وسلم علــى المنبــر، فحمــد 
اللــه، وأثنــى عليــه، وقــال: »مــا بــال عامــل أبعثــه، فيقــول: هــذا لكــم، وهــذا أهــدي لــي، أفلا 

قعــد فــي بيــت أبيــه، أو فــي بيــت أمــه، حتــى ينظــر أيهــدى إليــه أم لا«)2(.

وأن هــذا المــال الحــرام لا يحــل لمــن اكتســبه، فهــو مــال خبيــث، ولا يعــاد لمالكــه، 
وقــد اســتوفى عوضــه المحــرم، فــا يجمــع لــه بيــن العــوض والمعــوض؛ لأن ذلــك إعانــة 

لــه علــى المعصيــة، فهــذا ممــا تصــان الشــريعة مــن الإتيــان بــه)3(.   

ــرقة،  ــه كالس ــا صاحب ــر رض ــبه بغي ــره: إذا اكتس ــرام لغي ــال الح ــي الم ــرف ف 2- التص
والغصــب، والاختــاس؛ فالواجــب أن يــرده إلــى صاحبــه، إن كان المــال قائمًــا، ولا يحــل 
ــه، وإذا  ــص من ــه تخل ــى صاحب ــذر رده إل ــإن تع ــن، ف ــو ضام ــف فه ــد تل ــه، وإن كان ق تملك
اكتســبه برضــا صاحبــه ولكــن بطريــق غيــر مشــروع كعقــود الربــا، والعقــود المنطويــة علــى 
ــر  ــم تغي ــابق، ث ــاد س ــى اجته ــاء عل ــال بن ــذا الم ــض ه ــإذا قب ــبوهة ف ــرر، والأســهم المش الغ
اجتهــاده للحرمــة؛ فــا يــرد المــال، ويطيــب لــه تملكــه)4(، وأمــا إذا قبضــه مــع العلــم بحرمته: 
ا لهــذا المــال؛ يــرد المــال إلــى صاحبــه، فهــو أولــى مــن  فــإذا كان صاحبــه مســلمًا مضطــرًّ
إنفاقــه علــى المصالــح العامــة، وربمــا يجــب الــرد كمــا نــص الشــافعية والحنابلــة، فيمــن 
ــت  ــى بي ــا إل ــوز رده ــا، ولا يج ــى باذله ــا إل ــب رده ــا يج ــع حرمته ــي م ــوة، فه ــذل الرش يب
ــي لا  ــا؛ ك ــه إليهم ــقًا؛ لا يرجع ــلمًا فاس ــلم أو مس ــر مس ــال غي ــب الم ــال، وإن كان صاح الم

ــا بالمــال الحــرام، وإنمــا ينفقــه فــي المصالــح العامــة وعمــوم الخيــرات)5(.  يتقوي

وفرق ابن قيم الجوزية في صرف الأعواض المحرمة بين حالتين)6(:

الأولــى: إذا اســتهلك البــدل المحــرم، وانتفــع بــه: فيجــب صرفــه فــي المصالــح العامة، 
بمجــرد خروجــه مــن يــد أصحابــه، وأنــه لا يــرد إليهــم، ولا قيمتــه إذا هلــك، كالمــال الــذي 
تأخــذه الزانيــة علــى الزنــا، أو شــارب الخمــر مقابــل مــا يشــربه، فهــذه أعــواض محرمــة، لا 

إلــى أصحابهــا، ولا يملكهــا أصحابهــا؛ لأنهــا خرجــت برضــا أصحابهــا، فــا تــردّ إليهــم.

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص33.
))) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم:  1832، ج3، ص1463.

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص33.

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص37.
))) ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ج16، ص283؛ وكشاف القناع، البهوتي، ج6، ص317. 

))) ينظــر: زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، محمــد بــن أبي بكــر، ابــن القيــم الجوزيــة، مطبعــة الســنة المحمديــة، 
القاهــرة، )د. ط( )د. ت(، ج4، ص485.
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 والثانيــة: إذا لــم يســتهلك المعــوض، ولــم ينتفــع بــه: فيجــب رد المــال، ويكــون دينًــا 
عليــه إلــى أن يــرده إلــى صاحبــه، أو ورثتــه، فــإن تعــذر الــردُّ تصــدق بــه عنــه، وأمــا إذا لــم 
يقبضــه بعــد: إن كانــت المعاملــة مــع مســلم لا يســتمر فــي القبــض، وعليــه أن يتحــرز منــه 
ــه،  ــص من ــة التخل ــذه بني ــه أن يأخ ــق؛ فل ــلم فاس ــلم، أو مس ــر مس ــع غي ــت م ــالًًا، وإذا كان ح
ــرام، ولا  ــى الح ــؤلاء عل ــه ه ــوى ب ــي لا يتق ــرات؛ ك ــوم الخي ــح وعم ــي المصال ــه ف وصرف

يجــوز أن يأخــذه لنفســه.

ويــرى شــاح أن المصلحــة المتحققــة مــن المنفعــة المرجــوة مــن هــذه النجاســة، هــي 
ــرع،  ــا للش ــروعة وفقً ــرق المش ــر الط ــب بغي ــال المكتس ــرف بالم ــة التص ــدد كيفي ــي تح الت
وهــذا يتوافــق مــع قاعــدة الشــريعة فــي ارتبــاط الوقــف بالمصلحــة العامــة والإفــادة ونفــع 

ــا)1(. الأمــة، فــإن وقفــه فــي هــذه الحالــة جائــز، وإن كان بيعــه محرمً

ويرى ابن باز أن ما يتعلق بالأموال التي اُكتُسِبت من طرق حرام كالفوائد الربوية التي قد 
يبتلى بها بعض الناس، وقد يأخذها بعض الناس، وغير ذلك من الطرق الأخرى كمهر البغي: 
وهو المال الذي يُبذل للزانيات، وحلوان الكاهن: وهو المال الذي يُبذل لمن يخبر بعلم الغيب 
من الكهنة والعرافين والمنجمين، هذه أموال جاءت بغير طريق شرعي فهي تحرم على مَن كسبها 
بغير الطريق الشرعي، ولكنها لا تحرم على الجهات الأخرى التي لم تكتسبها ولم تتعرض لها، 
فقاعدة الشرع أن مَن كسب شيئًا بالطريق الحرام يحرم عليه ولكن يجوز بذله للجهات الأخرى 
الإسلامية التي تحتاج إلى هذا المال، ولا يكون محرمًا عليها؛ لأنها لم تكتسبه بطريق حرام، 
وإنما جاءها بحكم الأموال الضائعة، بحكم الأموال التي ليس لها رب، ليس لها أهل، فالأموال 
لكن  له،  يحل  لا  حق  بغير  الإنسان  غصبه  فما  لأهلها،  تحل  لا  الحرام  بالطريق  تُكسب  التي 
متى جهل ربه حتى يرده عليه يُصرف في جهة البر، وعلى الفقراء والمساكين، وفي المشاريع 
الخيرية، وفي إيجاد دورات المياه، وفي سفلتة الطرق، وفي قضاء الديون عن المدينين، وفي 
القناطر على الأنهار  الجسور والكباري، وفي  بناء  الفقراء والمحاويج، وفي أشباه ذلك، وفي 
والأبحر إلى غير ذلك، فالأموال التي لا رب لها )وهي التي كُسبت من طريق حرام( حكمها 

حكم الأموال الضائعة)2(.

وأمــا مســألة اســتبدال الأســهم؛ فــإذا كانــت الأســهم موقوفــة فــي بنــك تجــاري قائــم 
ــى  ــا إل ــل قيمته ــهم وتحوي ــذه الأس ــع ه ــى بي ــد إل ــعي بجه ــن الس ــن الممك ــا فم ــى الرب عل
ــة  ــامية القائم ــة الإس ــارف المالي ــات، أو المص ــدى المؤسس ــي إح ــهم ف ــول، أو أس أص
ــامية،  ــروط الإس ــط والش ــق الضواب ــة وف ــاركة والمضارب ــى المش ــة عل ــطتها التجاري أنش

))) ينظر: وقف المال الحرام وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة، محمد مطلق شلاح، ص100.
 ))) ينظــر: حكــم الأمــوال التــي كُســبت بطــرق محرمــة، الموقــع الرســمي لســاحة الشــيخ ابــن بــاز:

https://binbaz.org.sa/audios/.
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ــر  ــم أج ــان عظ ــاد، وبي ــه والإرش ــح والتوجي ــه بالنص ــف نفس ــن الواق ــا م ــك إم ــون ذل ويك
ذلــك لمــا يعــود فيــه بالنفــع العــام علــى أوجــه الخيــر، دون الإعانــة والتشــجيع للمصــارف 
ــا  ــة، وبم ــطتها التجاري ــي أنش ــدوام ف ــتمرار وال ــى الاس ــا- عل ــى الرب ــة عل ــة -القائم التجاري
ــة  ــي مزاول ــة ف ــتمرار والمداوم ــى الاس ــامية عل ــارف الإس ــات والمص ــجع المؤسس يش

ــامية. ــريعة الإس ــط الش ــق ضواب ــك وف ــن ذل ــا م ــة ويمكنه ــطتها التجاري ــا وأنش أعماله

ــا،  وإذا تعنّــت مالــك هــذه الأســهم ورفــض اســتبدالها بعــد أن قــام بوقفهــا وقفًــا خيريًّ
فــإن للمتولــي العــام للدولــة والمتمثــل بــوزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية 
بموجــب الصلاحيــات الممنوحــة لــه وفــق مــا ورد فــي قانــون الأوقــاف أن يقــوم باســتبدال 
هــذه الأســهم ببيــع أصولهــا، وشــراء أصــول وأســهم فــي إحــدى المؤسســات والمصــارف 

الإســامية)1(.

ــا  ــر -كم ــذا الأم ــي ه ــرعية ف ــة الش ــة العام ــل النياب ــا تدخُّ ــن أيضً ــن الممك ــك م وكذل
ــتبدال  ــي باس ــي يقض ــم قضائ ــى حك ــول عل ــة والحص ــوى قضائي ــع دع ــابقًا- برف ــلفنا س أس
ــورًا،  ــى أحــد المصــارف الإســامية ف ــة وتحويلهــا إل ــوك التجاري ــة فــي البن الأســهم الوقفي

ــون)2(.  ــب القان ــه بموج ــة ل ــتعجال الممنوح ــة الاس ــه صف وإعطائ

وقــد جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســامي فــي دورتــه التاســعة عشــرة بشــأن وقــف 
الأســهم والصكــوك والحقــوق المعنويــة فــي الشــارقة مــا يشــير إلــى ذلــك، حيــث جــاء فــي 
القــرار رقــم )3( الفقــرة )ي( مــا نصــه: »يجــوز لمــن حــاز أمــولًًا لهــا عائــد محــرم أن يقــف 
ــة؛ لأن مصــرف هــذه  ــد يكــون أرصــادًا لهــا حكــم الأوقــاف الخيري ــه منهــا والعائ رأس مال
العوائــد والأمــوال إلــى الفقــراء والمســاكين، ووجــوه البــرّ العامــة عنــد عــدم التمكــن مــن 
ردّهــا لأصحابهــا، وعلــى متولــي الوقــف أن يعمــل بأســرع وقــت أن يســتبدل بهــذه الأمــوال 
ــف إذا  ــرط الواق ــرة بش ــف؛ إذ لا عب ــرط الواق ــك ش ــف بذل ــو خال ــرعًا ول ــال ش ــو ح ــا ه م

تعــارض مــع نــص الشــارع«)3(.

ــض  ــاري ورف ــك التج ــي البن ــهمه ف ــف أس ــن وق ــى مَ ــك عل ــري كذل ــر يج ــذا الأم وه
ــري  ــف خي ــا وق ــا دام أنه ــه، م ــي نفس ــر ف ــه أو لأم ــتبدالها؛ لجهل ــا، أو اس ــت تحويله وتعنّ
)))  ينظــر: قانــون الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية الأردني رقــم )32( لســنة 2001م وتعديلاتــه عــام 

2012م، )المــادة 6 –أ ( و)المــادة 7 – أ(.
ــة الأردني المعــدل رقــم )15( لســنة 2023م، المادتــان )170( و)175  ))) ينظــر: قانــون أصــول المحاكــات الشرعي

الفقــرة 2(.
ــوك  ــهم والصك ــف الأس ــأن وق ــرة، بش ــعة ع ــه التاس ــدولي في دورت ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــرارات مجم ))) ق

ــرة )ي(. ــم )3(، الفق ــرار رق ــارقة، 2009م، ق ــع، الش ــة والمناف ــوق المعنوي والحق
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ــي  ــون المدن ــي القان ــاء ف ــد ج ــا، فق ــتبدالها وتحويله ــف اس ــام للوق ــي الع ــك المتول يمل
الأردنــي الناظــم لأمــور الوقــف فــي المــواد )1238( و)1240 ( و)1241( و)1244( مــا مفــاده 
أن الوقــف إذا اقتــرن بشــرط غيــر صحيــح، أو خالــف الحكــم الشــرعي، أو عطــل مصلحــة 
الوقــف، أو فــوّت مصلحــة الموقــوف عليهــم فهــو غيــر معتبــر، حيــث تســري علــى شــروط 
الوقــف وقواعــد الاســتحقاق أحــكام الشــريعة الإســامية والقوانيــن الخاصــة بالوقــف، كمــا 
جــاء فــي المــادة )1247( مــن ذات القانــون: »تتولــى وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات 
الإســامية الإشــراف علــى الوقــف الخيــري وتتولــى إدارتــه واســتغلاله، وإنفــاق غلتــه علــى 

الجهــات التــي حددهــا الواقــف«)1(.

وإنْ قيــل إنّ جــواز وقــف الأســهم فــي البنــوك التجاريــة فيــه مســاهمة علــى اســتمرارية 
البنــوك الربويــة، وإعانــة لهــا علــى الباطــل، وصــدور حجــة وقفيــة مــن المحاكــم الشــرعية 
ــة  ــذه حج ــول: إن ه ــوك، نق ــذه البن ــل ه ــرعنة لعم ــك ش ــى ذل ــاف عل ــة وزارة الأوق وموافق

ضعيفــة ولا ترتقــي إلــى مســتوى الحجــة، وذلــك مــن جانبيــن:

أ- إنــه لا يخفــى علــى أحــد مــن عامــة المســلمين حرمــة هــذه البنــوك وحرمــة التعامــل 
معهــا، وإن صــدرت حجــج وقفيــة بهــذه المســألة فــا تعطيهــا صفــة الشــرعية، كــون هــذا 

الأمــر واضحًــا ومعروفًــا للعالــم والمتعلــم وعامــة النــاس.

ب- إن هــذه مســألة خاصــة وحكمهــا لا يســري علــى باقــي المعامــات الربويــة التــي 
يقــوم بهــا البنــك التجــاري، فهــي مســألة مؤقتــة ولهــا حلــول شــرعية ممكنــة التطبيــق وعلــى 
الفــور مــن تســجيل حجــة الوقــف، كمــا أن فيهــا إضعافًــا للبنــك التجــاري عنــد تحويــل، أو 
اســتبدال الأســهم، علــى العكــس تمامًــا مــن القــول بعــدم جوازهــا وتعنــت مالــك الأســهم 
ــا  ــدم تنقيته ــة، وع ــك الربوي ــطة البن ــي أنش ــداول ف ــاري للت ــك التج ــي البن ــهمه ف ــاء أس بإبق

وتطهيرهــا مــن خبثهــا ونجاســتها.

ثالثًا: إيجاد محفظة استثمارية خاصة وفق الضوابط الإسلامية: 

ــة  ــتثمارية وقفي ــة اس ــاء محفظ ــة إنش ــهم الوقفي ــك الأس ــب مال ــن أن يطل ــن الممك وم
ــي  ــراف متول ــت إش ــامية، وتح ــروط الإس ــط والش ــق الضواب ــهم وف ــة الأس لإدارة وتنمي
الوقــف ورقابــة شــرعية خاصــة بهــا؛ إذا تعــذر نقــل الأســهم أو اســتبدالها، ومنعــت قوانيــن 

ــك. ــرى ذل ــدان الأخ ــي البل ــامية ف ــاد الإس الب

))) القانون المدني الأردني رقم )43( لسنة 1976م، المواد )1238 و1240 و1241 و1244 و1247(.
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وعليــه، فمــا دام أن الفقهــاء قالــوا بــزوال الملــك عــن الواقــف بوقفــه للعيــن الموقوفــة، 
ــات  ــؤون والمقدس ــاف والش ــف )وزارة الأوق ــام الوق ــي ع ــى لمتول ــون وأعط ــاز القان وأج
الإســامية( وللســلطة القضائيــة ممثلــة بالنيابــة العامــة الشــرعية الصلاحيــة الكاملــة بمخالفــة 
ــرط  ــرة بش ــا عب ــارع، ف ــرط الش ــع ش ــف م ــرط الواق ــارض ش ــه إذا تع ــف؛ لأن ــرط الواق ش
الواقــف، والعمــل ممكــن بالصلاحيــة الممنوحــة بموجــب القانــون علــى تحويــل واســتبدال 
الأســهم الوقفيــة مــن البنــوك التجاريــة القائمــة جــل أنشــطتها علــى الربــا إلــى المؤسســات 
ــا  ــف عليه ــراد الوق ــا أو الم ــوف عليه ــة الموق ــا دام أن الجه ــامية، وم ــارف الإس والمص
ــرف  ــرام فمص ــال ح ــط بم ــال واختل ــال ح ــل الم ــا أن أص ــع، وبم ــر لا تنقط ــة خي ــي جه ه
ــابه  ــاؤه واكتس ــا نم ــا، وإنم ــس حرامً ــال لي ــذات الم ــام ف ــرف الع ــو المص ــرام ه ــال الح الم
جــاءا بطريــق حــرام، فأقــول بجــواز إنشــاء الوقــف ابتــداء علــى أن يتــم اســتبداله فــورًا ببيــع 
ــك  ــامية، وبذل ــارف الإس ــات والمص ــدى المؤسس ــي إح ــدة ف ــهم جدي ــراء أس ــه وش أصل
قمنــا بالجمــع بيــن الأمريــن؛ فقــد راعينــا الثوابــت فــي ديننــا الحنيــف، وهــي حرمــة الربــا، 
وبــذات الوقــت حققنــا المقاصــد الكبــرى مــن الوقــف بحفــظ المــال وحفــظ النفــس، وقــد 
ــا الــزكاة المعاصــرة: إن الفوائــد الربويــة لا  جــاء مــا يؤيــد ذلــك فــي النــدوة الرابعــة لقضاي
ــوه  ــي وج ــرف ف ــل تص ــروع، ب ــر المش ــل غي ــى التعام ا عل ــرًّ ــا إذا كان مص ــى صاحبه ــرد إل ت

الخيــر، ويجــوز لــه وقفهــا إذ رأى المصلحــة فــي وقفهــا)1(. 

فالقــول بجــواز وقــف الأســهم فــي البنــوك التجاريــة علــى أن يتــم نقلهــا أو اســتبدالها 
ــى  ــة الفضل ــت للمصلح ــن تفوي ــك م ــي ذل ــا ف ــة؛ لم ــر بالكلي ــذا الأم ــاق ه ــن إغ ــى م أول

ــري.  ــا مــن إنشــاء ووجــود الوقــف الخي ــة العلي والغاي

هــذا مــا تيســر إيــراده وتوفــر إعــداده وأعــان اللــه علــى كتابتــه، إن أصبــتُ فمــن اللــه 
ــا اسْــتَطَعْتُ ۚ  صْــاَحَ مَ وإن أخطــأتُ فمــن نفســي والشــيطان، قــال تعالــى: ﴿إنِْ أُرِيــدُ إلَِّاَّ الْْإِ
ــة: 88(،  ــبُ﴾ )ســورة هــود، جــزء مــن الآي ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ ــهِ ۚ عَلَيْ ــي إلَِّاَّ باِللَّ ــا تَوْفيِقِ وَمَ

وصلــى اللــه وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. 

ــن  ــزكاة المعــاصرة المنعقــدة في البحري ــا ال ــدوة الرابعــة لقضاي ــي في الن ــزكاة الكويت ــرارات بيــت ال ))) ينظــر: ق
ــبة  ــة والمكتس ــر مشروع ــة غ ــبة بطريق ــوال المكتس ــف الأم ــم وق ــدار 2007م، ص880؛ وحك 1994م، إص
ــدد 130،  ــد 37، ع ــت، مجل ــة الكوي ــامية، جامع ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــر مجل ــة تحري ــبهة، هيئ بش

.377  - ص346  2022م، 
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 الخاتمة )النتائج والتوصيات(

النتائج:

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- يُقصــد بالأســهم الوقفيــة أو وقــف الأســهم أن يَقِــف متبــرع أســهمًا يملكهــا فــي شــركة 
مباحــة، بتحبيــس أصــل الأســهم وتســبيله لأرباحهــا، وهــي أســهم وقفيــة دائمــة ومؤقتــة 

واســتثمارية ومشــروطة وموقوفــة العوائــد.

2- إن معظــم المســائل المتعلقــة بمحــلّ الوقــف اجتهاديــة تتصــف بالمرونــة وتتأثــر 
بالظــروف والأعــراف الاجتماعيــة، فيجــب التماشــي معهــا ومراعاتهــا.

3- إن مصــرف المــال الحــرام هــو المصــرف العــام، فــا يجــوز إتلافــه وإضاعتــه بحجــة أنــه 
حــرام، وإن الحــرام ليــس بدرجــة واحــدة، فمنــه محــرم لذاتــه ومنــه محــرم لغيــره، ولكلٍّ 

منهمــا أحكامــه الخاصــة عنــد الفقهــاء.

ــل  ــب التعام ــتجدة، فيج ــوازل المس ــن الن ــة م ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي 4- إن الأس
معهــا بتنقيتهــا واســتبدالها، وفــي إغــاق البــاب أمامهــا إســهامٌ فــي تمكيــن هــذه البنــوك 

ودوامهــا.

5- يجوز وقف أسهم البنوك التقليدية )الربوية( في الأوقاف الخيرية لا الذرية؛ لأنّ رأس المال 
فيها ليس حرامًا والعائد منها يكون أرصادًا لها حكم الأوقاف الخيرية، إذ إن مصرف هذه 
العوائد والأموال إلى الفقراء والمساكين ووجوه البرّ ذات النفع العام؛ عند تعنُّت أصحابها 
على  يعمل  أن  الوقف  متولي  وعلى  الإسلامية.  المصارف  إلى  أموالهم  نقل  ورفضهم 
الواقف مع  استبدال هذه الأسهم واستثمارها في ما هو حلال شرعًا. وإذا تعارض شرط 

شرط الشارع، فلا عبرة بشرط الواقف.

ــات  ــؤون والمقدس ــاف والش ــوزارة الأوق ــل ب ــة -المتمث ــام الدول ــي ع ــى متول ــه عل 6- إنّ
ــون الأوقــاف  ــه وفــق مــا ورد فــي قان ــات الممنوحــة ل الإســامية- بموجــب الصلاحي
أن يقــوم بتحويــل أو اســتبدال هــذه الأســهم، ببيــع أصولهــا وشــراء أصــول وأســهم فــي 

ــامية. ــارف الإس ــات والمص ــدى المؤسس إح

ــا، ولهــا  7- إن للنيابــة العامــة الشــرعية التدخــل فــي قضايــا الوقــف الخيــري تدخــاً وجوبيًّ
ــتبدال  ــام باس ــي القي ــي يقتض ــم قضائ ــى حك ــول عل ــة للحص ــوى قضائي ــع دع أن ترف
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الأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وتحويلهــا إلــى إحــدى المؤسســات والمصــارف 
الإســامية فــورًا، وإعطائــه صفــة الاســتعجال الممنوحــة لهــا بموجــب قانــون أصــول 

ــي. المحاكمــات الشــرعية الأردن

التوصيات:

خلص البحث إلى التوصيات الآتية:

1- دعــوة الحكومــات والمجالــس التشــريعية فــي البلــدان الإســامية إلــى تعديــل قوانيــن 
ــل  ــي ظ ــة ف ــتجدات العصري ــوازل والمس ــع الن ــق م ــا يتواف ــا، بم ــاف فيه ــم الأوق ونظ

ــاد. ــال والاقتص ــال والأعم ــال الم ــي مج ــة ف ــورة التكنولوجي الث

ــرّرات  ــص مق ــى تخصي ــامية إل ــدان الإس ــي البل ــات ف ــم والجامع ــوة وزارات التعلي 2- دع
ــة. ــة موضوعيّ ــة علميّ ــف دراس ــة الوق ــى بدراس ــيّة تعن دراس

3- يوصــي الباحــث بضــرورة الاهتمــام بوقــف الأســهم علــى جميــع المســتويات؛ فالوقــف 
الخيــري عبــادة ماليــة لهـــا دور مميـــز وآثـــار اجتماعيــة واقتصاديــة تعود علــى المجتمع 

بالخيــر والنفــع والصــاح.

4- يوصــي الباحــث بضــرورة العمــل علــى دعــوة النــاس إلــى الاســتثمار فــي وقف الأســهم، 
ــع  ــاره، ودف ــه وآث ــه وفضل ــشروعيته وحكمـ ــراز مـ ــال إب ــن خ ــه، م ــجيعهم علي وتش

ــه. ــة بإلغائ ــن المطالب ــل م ــك أفض ــه، وذل ــراءات عن ــبهات والافت الش

5- يوصــي الباحــث بضــرورة العمــل علــى اســتثمار الأمــاك الوقفيــة العائــدة علــى وقــف 
ــم،  ــوف عليه ــادي للموق ــي والاقتص ــو الاجتماع ــي النم ــن دور ف ــه م ــا ل ــهم؛ لم الأس
واختيــار أنســب الأقــوال والآراء الفقهيــة التــي تتناســب مــع اختــاف الظــروف، ومــع 
كل عـــصر ومــكان، وبمــا يحقــق المصلحــة للأطــراف جميعهــا؛ وذلــك لأن الوقــف من 

المـــسائل الاجتهاديـــة التــي وقــع الخــاف فــي جزئياتهــا.

6- يوصــي الباحــث بضــرورة العمــل علــى إعــادة النظر فــي إدارة أمــاك الأوقــاف، وبخاصة 
ــع  ــة، وم ــن جه ــروطهم م ــن وش ــع إرادة الواقفي ــجم م ــا ينس ــتثمارية، بم ــاف الاس الأوق

نصــوص الشــريعة ومقاصدهــا مــن جهــة أخــرى. 
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قائمة بالمصادر والمراجع
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